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الجزء الأول 


أحكام عامَةٌ 


اشتمل القائون المدلنى وغیره من ألقو انين العامة والخاصة غ 
التي تنقضي فيها وجعل بعض هذه النصوص أمرة تفرض احترامها 


على الجميع. 


لكن ما هو السبيل لحمل الغير وقهره على احترام هذه النلصوص 
وتلك الحقوق فعلا؟ إن إيراد النص التشريعي الضامن لحماية الحسق 
ولو كان آمرا دون تحديد الوسيلة التي يمكن بواسطتها تأكيد هذا الحق 
لصاحبه إذا جحده الغير أو إعادته إليه إذا سلب منه أو رد الاعتداء 


AYY ESN KE UES 


إذن... لابد من إيجاد وسيلة لإيصال صاحب الحق إلسى حة 
وحمايته فعلاء وإذا أوجد الشارع هذه الوسيلة وأعطاها لصاحب الحق 
N‏ لھا ه للوصول إلى حقه بقوته الشخصية؛ لنتج عن 


ذللک فو ضی کبیرۀ ولاصبح الضعيف خأسرا فی جمبع الأحوال ولو 


کن صاحب حق مشرو ع. 


لذلك كان لابد من إيجاد سلطة تكون مهمتي ,جبر لاس علسى 
لصاحيهاء ومن ذلك كانت ضرورة ايجاد السلطة ألقضانية. 


وطالما كان القضاة أفرادا من الأمة تخثلف ميولهم وم ركب 
وطريقة كل منهم في الحكم» لذلك كان لا بد من إيجاد ضوابط وأصول 
يازم القاضي باتباعها والسير ضمن إطارها؛ ليبتعد عن الارتجال في 
قضائه» وهذا ما جعل أصول المحاكمات بجميع ما اشتملت عليه من 


مواضيع ضرورة لا بد منها. 


انارق اكات هي الشكل الذي يجب بمقتضاه رفع 
الدعوى والدفاع والتدخل فيها والتحقيق والحكم بها واتباع طرق 
الطعن بشأن الأحكام التي تصدرها المحاكم وطريقة تنفيذهاء ومن ذللك 
يتضح أن لأصول المحاكمات أهدافاء فما هي هذه الأهداف؟ 


T1 


۹ 


أ تحقيق المساواة أمام القضاء بين الناس علسى اختلاف مكانتهم 
الاجتماعية ووضعهم الاقتصادي» وبذلك يمتنع على المحاكم اللجوء 
في القضايا المعروضة أمامها إلى اتباع أصول تخالف الأصسول 
المقررة من قبل المشرع. 


ب رسم مناهج وطرق للحادثات القضائية المتماثلةء بحيت دنسم 
القضايا المذكورة طريقا واحدة توصل إلى نتيجة واحدة. 


ينصب قانون أصول المحاكمات على كيفية التقاضي أمام المحساكم 
منذ أن طرق المدعي باب العدالة لأول مرة حتى ينتهي إلى الخصول 
على حكم بحقه ويستوفيه عن طريق تنفيذ هذا الحكم بقوة السلطة 
العامةء وبذلك كانت قواعد الأصول تتصف بصفتين: 
صفة موضوعية: كالتي تحدد شروط قبول الدعوى وطبيعتها وشروط 
صحتها والتمثيل فيهأ وصحة الخصومة أمام القضاء وطرق الإثضات 
وطرق الطعن وآثار الأحكام والإجراءات المتعلقة بالتنفيذ الجبري. 
صفة شكلية: وهي تلك التي من شأنها تأمين حرية التقاضي وصيانة 
حق الدفاع مثل علانية المحاكمة وإجراءات التبليغ 
اللوائح ومواعيد المثول أمام المحاكم وإجراءات الإات وشروط 


يشمل قانون أصول المحاكمات القضايا المدنية و التجارية والأحوال 


إل خصب 2 ودعاوی العمل و غير ها من إلذاو ي المنصنة على حقوق 


ظا قوانين خاصة أو عامة؛ ما لم يكن الشارع قد وضع لها أصولا 
خاصة بهاء كما تشمل القضايا المرفوعة أمسام القسضاء الإداري 
والقضاء الجزائي إذا خلت قوانئينها الخاصة من نصوص مخالفة أو 
جاءت تلك النصوص غامضة أو ناقصة لا تفي بالغرض. 


لذلك كان قانون أصول المحاكمات هو القانون الواجب التضة 
على كل دعوى وأمام أية جهة قضائية تنظر فيهاء ما لم يوجد ليذه 
الجهة قائون خاص ينظم أصول المحاكمة أمامهاء وهذا ما دفع الشر z‏ 


ال إطكق ا سم قانون ف اکا ت دون ا يخ صصص E‏ 
الد کات المدنيةء وقد بوجد قانون خاص يحدد اسول المحأكمة 
SS CT‏ بعص 


الأمور على ما ورد في شأنها في قانون أصول المحاكمات. 


أقد صدر المرسوم التششريعي رقم/٤۸/بتاریح‏ 24/۸ 
ا قانون أصضول المحاكمات» واشتمل على نض يجعلة افد م 
تاریخ ۱۹5۳/۱۱/۱. 


ثم صدرت - بعدئد تعدیلات ت نشريعية لهذا القانون» كما صدر ت 
Ra E E a aT‏ 


يدخل تحث هذا البحث: 

١‏ سريان قوانين الأصول في الزمان: أو ما يسمى تنازع قوانين 
الأصول من حيث الزمان. 

سريان قوانين الأصول في المكان: أو ما يسمى تنازع قوانين 


الاضوؤل من حیت المكان . 


الخصل اول 
سر يان فڦوانين الأصول فى الزمان: 


۱ 
| 
نصت المادة )١(‏ من قانون أصول المُحاكمات': 

-٠«‏ تسري قوانين الأصول على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى 
أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها. 

يسنشنى من ذلك: 

أ القو انين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختسام 
المراقعة في الدعوى. 

ب- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل 
بها. 


> الصو صل 'لمقابلة في بعفس الاسر يعات انعر بية: 
مادة أولى: من قائون المرافعات المدنية والتجارية اليبي. 

N O E O‏ ت ا 
مادة اولى ونانيه: من قانون المرافعات في جصهوريهة مصر سعربية. 


ج- القوانين المَنظّمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل 
تاريخ العمل بها مت كانت ملغية أى منشنة لطريق من تلك اتظرى». 
قد يصدر قانون أصول جديد يعدل اأ او بلي يعض حك القأنون 
القديم ويصبح ناقذا قبل رفع الدعوى بواقعة تمتا في ظل الف و 
القديم أو يصدر وينفذ بعد رفع الدعوى بتلك الواقعة ولكن قبل غص 
ف أو بعد الفصل فيها ولكن قبل اكشساب الحكسم قوة القضية 
المقضية» أو يصدر و القانون الجديد بعد وقوع إجراء معين ت 
وفقا لما قرره القانون السابق ولكن قبل البت بصحة هذا الإجراء 


وثحديد أثره. فهل يطبق القانون الجديد على ما ذكر؟ 


n | 


1 القاعدة العامة في القوائين: أن القانون الجديد لا يسري على م 
سبق صدوره من وقائع تمت طبقا لأحكام القانون القديم ذلك لأن ذ._ 
سريان القانون الجديد ضررا بالحقوق التي اكتسبت في ظل القنون 
القديم وبمراكز مقرره» وهذا ما تأباه العدالة ولا يفره منطق التشربع 
(مادة/٠۳/من‏ الدستور العربي السوري: «لا تسري أحكام القوانين إكب 
على ما يقع من تاریخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في 
غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك». 


و على هذا الإمتاننء اذا فلنا بجواز تطببق القانون الجذيد خلت 


سبق من وقائع وکان من شان ن هذا التطبيق المس بالحقوق المكشبة أو 


1 


الإخلال.بمركز مقرر يكون للقانون مفعول رجعي الامر الذي منعه 
الور 

الرأي الشائع لدى بعض الشراح من الفرنسيين أن مبدأً عدم رجعية 
القوانين لا يطبق على قوانين الأصول» والواقع إن هذا الرأي خاطىء؛ 
وقد بني على الخلط أو على عدم التفريق الدقيق بين الأثر الفوري 


۹ 


ولإيضاح ما ذكر لابد لنا من استعراض قاعدتين: 

القاعدة الأولى: تقضي بأنه إذا صدر التشريع ونشر أصولا وأصبح 
ا د رى ك و ا ر ن ارف 
لارا ار 

القاعدة الثانية: تقضي بأن ما قد سبق صدور التشريع الجديسد من 
وقائع تمت وتصرفات جرت لا يسري التشريع الجديد عليهاء وهذا ما 
يعرف بمبدأً عدم سريان التشريع الجديد على الماضي أو عدم رجعية 
وان '. 


سے ضفن ف E‏ 


ع بن عة والتجارية للدكثور أو الوفا فقرة (^)» أصول المحاكمات للدكتور الأنطاكي فقرة (۳ ٠)‏ 
سر معان اتد محمد كمال أو الخير (ص۷١).‏ 
سب ري ر د لت أصوا القالون للاستاذين فقرة .)١١۹(‏ 


۲ 


«تسري قوانين الأصول على مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو 
تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها». 


من هذا النص نجد الشارع قد أكد على أن للقوانين الجديدة للأصول 
كغيرها من القوانين الأتر الفوري (المباشر) في التطبيق على الدعوى 
القائمة عند نفاذها و على الإجراءات التي لم تر في هده الدعاو ى قبل 
نفاذ القانون الجديد. 


ومن مفهوم المخالفة للنص المذكور نجد الشارع نفسه قد أكد عن. 
سريان قوانين الأصول الجديدة على الدعاوى التي فصل بها أو على 
الإجراءات التي تَمَّت قبل نفاذهاء كما أن الشارع احتاط للأمر أكتر 
مما ذكرناء فأوجب استمرار القانون القديم - في حالات معينة 
سنوضحها فما بعد - ضمانا للحقوق التي اكتسبت وللمراكز القانونية 
التي تقررت في ظله. 

بذلك ننتهي إلى القول بأن لقوانير الان 
(المباشر) في ا على القضايا القائمة بالنسبة لما يته 


أجراءات بعد نفادها. 


وسبب إعطاء الشارع الأثر الفوري لقوائين الأصول على القضايا 
القانونية» إنما نشمل مجمو عة القواعد الشكلية ال لأحماية الحقوق»› 


فقوانين الأصول لا تمس أصل الحقوق ولا تؤثر فيها. 


1 


فليس للخصم أي حق في التمسك بالقانون القديم والمطالبة برؤية 
دعواه استتادا إليه أمام محكمة معينة دون المحكمة التي حددها القائون 
الجديدء إذ ليس للمواطن حق على الدولة إلا إيجاد محكمة تحكم له 
بالحقوق التي يذعيها وليس له أن يتدخل في نوع هذه المحكمة وكبفية 
تشكيلهاء فذلك لا يمس بحقوقه إنما يتعّلق بالمصلحة العامة. 


كذلك ليس للخصم الذي أقام دلعواه في ظل القانون الفديم وظلت 
قائمة إلى ما بعد نفاذ القائون الجديد أن يطلب إتباع ما نص عليه 
القانون القديم في تنظيم الإجراءات التي لم ننظم بعدء كأن يطلب أن 
يتم التبليغ إلى خصمه وفقا للشكليات التي حددها القانون القديم الذي 
كانت الدعوى قد أقيمت في ظله وإهمال الشكليات التي حددها القانون 


الجديد لإجراءات التبليغ فشكليات التبليغ وإجراءانه لا تمس حقوق 
الخصم طالما لم تكن قد تمت قبل نفاذ القانون الجديد. 


وإذا قلنا بأن للقانون الجديد الأثر الفوري المباشر في التطبيق على 
الدعاوى القائمة والإجراءات التي لم نتم بعد ولا يمتد هذا الأثر إلسى 
الماضي ليتناول دعوى فصلت قبل نفاذ القانون الجديد أو إجراءات 
تمت قبله» هل يمكن مع هذا المبداً القول بالعكس؟ هل يمكن بعد أن 


ضحى القانون الجديد نافذا أن يسمح بتطبيق القانون القديم الذي أقيمت 


دعوی في ظله وامتدت بعد إلغائه على هده الدعوى أ على بعسض 


إن الشارع أوجد بعض الاستتناءات حفظا منه للحقوق المكتسبة. 
هذه الاستثناءات هي: 
8 
4 الاستئناءات: 
إن الشارع تحت مبداً عدم المساس بالحقوق المكتسبة وبالمر اكز 
القانونية المقررة أوجد بعض الاستثناءات من إعطاء الأثر الفوري 
القانون القديم فأو جب تطبيق هدا القانون القديم في الحالات الاستشائية 
التالية: 
۸ أ سناع الأول: 
القوانين المعدلة للاختصاص_ متى كان العمل بها بعد ختام المرافعة 
في الدعوی: 


قد يأتي القانون الجديد أثناء رؤية الدعوى معدلا قواعد الاختصاص 
النوعي أو القيمي أو المحلي التي كان ينص عليها القانون الذي أقيمت 
لكوي ان فاد كا تكون الدعوى مقامة أصلا أمام محكمة الصلع 
المختصة وفقا للنص القديم ويأتي القانون الجديد بنص يجعلها من 
اختصاص محكمة البداية. فهل يطبق القانون الجديد علسى الدعوى 
القائمة بأثر فوري مباشر؟ 


وهنا يجب على المحكمة إحالة الدعوى دون البحث فيما إذا كانت 
المرافعة قد أقفل بابها فيها أم لا مع ملاحظة أن القانون المذكور اعتبر 
الاختصاص المحلي في الدعاوى المنصبة على عين العقار متعلّقا 
بالنظام العام. 


أما إذا اقتصر نص القانون الجديد على تعديل الاختصاص النوعي أو 
المي او المخلي دون أن يذكر شيئا عن مصير السدعاوى القائمة أمام 
المحاكم قبل نفاذه فإن الشارع أوجد قاعدة عامة في المادة الأولى من قانون 
اول المحاكمات قال فيها: «تسري قواند نين الأصول على مأ لم يكن قد 
فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى 
من ذلك القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام 
المرافعة في الد عوى». 


وعلى هذا الأساس إذا تى القانون الجديد لدي عدل قواعد الاخحتصاص 
المذكور خاليا من تحديد مصير الدعوى القائمة فإنه يجب البحث فيما اذا 

كان باب المرافعة في الدعوى قد أقفل قبل نفاذ القانون الجديد»ء وهنا 
يتوجب بقاء ا أمام المحكمة الناظرة فيها لتحكم بموضوعهاء أما إذا 
لم يقفل باب المرافعة في تلك الدعرىء فيتوجب إحالتها بوضسعها إلى 
المحكمة الجديدة وفقا لاختصاصها حسب أحكام القانون الجديد. 


وطالما كان الأمر ما ذكر فمن الواجب البحث في الحالة التي تعتبر فيها 
المرافعة قد أقفلت أم لا. ولكن متى تعتبر_المرافعة قد ختمت فى القضية؟ 


¥ 


ان القضاء السوري لم يجر على دکر عبارة قفل باب المرافعة إلا 
عند إصداره الحكم النهائي بالقضيةء وفيما عدا ذلك اعتاد القسضاء 


E الأوراق للتدقيق.‎ e 


والحقيقة: إن هذا القول لا يؤخذ على إطلاقهء إنما يجب التفريق بين 
هالتین: 


الحالة الأولى: حالة رفع الدعوى للتدقيق بقصد الفصل بموضسوع 
الذزاع بعد أن انتهت ت المحكمة من سماع أدلة الطرفين وقدم هؤولاء 
طلباتهم ودفوعهم النهائية بأساس النزاع وبقي على المحكمة أن تقول 
كلمتها الأخيرة بالموضوع. . هنا يعتبر باب المرافعة قد أقفل» وهذا 
مستفاد من نص المادة /٠١١/‏ من قانون أصول المحاكمات التي قالت 
«يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مدافعاتهم». فهنا نبقى 
الدعوى تحت يد المحكمة وتحكم بموضوعها ولو صدر الحكم فيهأ بعد 
نفاذ القانون الجديد". 


ترار محكمة النقض تساریخ ۱۹۱۷/٤/۲۹‏ وقرار ها )۸۲٤۹/٩٦7(‏ تساریخ ۲۹/٦/۷١۹٠ء‏ وقرارها 


ٿڪ 1449۳/144 ص 2٤‏ 


ANTES‏ ر٤‏ «موسوعة القضاء المدني» للاستاذ محمد اديب حسيني 


باب المرافعة» إذ قد يكون قفل باب المرافعة صريحا أو ضمنيا'. 


وإن الحكمة من إبقاء الدعوى التي أقفل فيها باب المرافعة تحت يد 
المحكمة التي تنظر فيها رغم نفاذ القانون الجديد الذي جعلها غير 
مختصة بالفصل فيها هو ما قالته المذكرة التفسيرية لقانون المر افعات 
في جمهورية مصر العربية: «إن من الأقرب للسداد والقصد ألا تنزع 
الدعوى التي حجزت للحكم من المحكمة التي أتمت تحقيقها وسمعت 
المرافعة فيها مقدرة أن الدعوى بعد إن تبلغ هذا المبلغ من الإستواء 
للحكم تصبح مصلحة الخصوم في عدم انتزاعها في مرتبة الحق 
الذي لا يصح المساس به إلا بنص خاص». 

فإذا تبين للمحكمة الناظرة بالدعوى أن القانون الجديد الذي عت 
الإختصاص وجعل النظر بموضوعها من اختصاص محكمة أخرى قد 
نفذ بعد قفل باب المرافعةء فاإنها لا تحيلها إلى المحكمة الجديدة إن 
تفصل هي بموضوعها. 


لكن قد ترى المحكمة حين دراسة هذه الدعوى أنها غير جاهزة 
للحكم بموضوع النزاع ولا بد من إجراء معين يجب القيام به كسماع 
شهود أو إجراء خبرة أو غد غير ذلك» فإن عليها في مئل هذه الحالسة أن 
تفتح باب المرافعة وتعلن عن الإجراء الواجب اتخاذه» وفي مثل هذا 


` قرار محكمة النقض زقم )٠٠١(‏ تاریخ ۱۹۷۸/۷/۲۱ وقرار ها ):۲۱/۳٦١(‏ تاریخ ۱۹۹۷/۵/۹۷ ص ۹٥۲2ء‏ 


«موسو عة القضاء المدتني» للأستاذ محمد أديب الحسيني جزء ('). 


۹ 


الموقف عليهاً أن تحيل الدعوى بعدئذ إلى المحكمة التي جعلها القانون 
هي المختصة . 


هذا وإن محكمة النقض أوجبت 0 المحكمة التي أقفلت باب 
المرافعة أن تعود وتفتح البأب المذكور ا 
الحاسمةء ففي مثل هذا الوضع تعود المحكمة وتفتح باب المرافعسة 
وتعلن عن توجيه اليمين الحاسمة دون أن تستمر في روية الدعوى» إذ 
عليها إحالتها - بعدئذ - إلى المحكمة التي جعلها القانون الجديد هي 
المختصة بالفصل فيها لتتولى هي تحليف اليمين والحكم بالموضوع 

الحالة الثانية: إذا علقت الدعوى للتدقيق بقصد الفصل في نزاع 
فرعي قأم حول جواز إثبات الدعوى بالبينة الشخصية أو للنظر بطلب 
إجراء خبرة فنية أو لتسمية الخبير أو أي طلب أو دفع آخر لا يسؤدي 
البت فيه إلى إنهأء موضوع النزاع وإلى رفع يد المحكمة عن القضية 
نهائياء فإِنٌ باب المرافعة لا يكون قد أقفل لمجرد رفع الدعوى للتدقيق› 
وعلى المحكمة أن تحيل الدعوى بحالتها إلى المحكمة الجديدة التي 
جعلها ألشارع هي المختصة للفصل في النزاع القائم فيهاء ويكون كل 
إجراء يصدر عن المحكمة السابقة أو أي قرار تصدره فيها بعد نفاذ 
القانون الجديد باطلا. 


«أصول المحاكسات» للدكتور انضاكي؛ فقرة .)٠١(‏ 


المحكمة؟ 

إن من المتفق عليه أن هذا الأمر مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة 
النقض» فإذا أخطأت المحكمة بإبقاء الدعوى أمامها بعد نفاذ القانون 
الجديد بحجة أن باب المرافعة قد أقفل فيها قبل نفاذ هذا القانون الجديد 
ولم تكن القضية قد بلغت فعلا هذه المرحلةء فإ حكمها يتعراض 


وأخيرا... ما هو مصير الإجراءات التي تمت في الدعوى قبل قفل 
باب المرافعة وقبل نفاذ القانون الجديد؟ مما لاشك فيه أن تلك 
الإجراءات قد صدرت عن محكمة مختصة وتفرض وجودها علسى 
المحكمة الجديدة التي أحيلت إليها الدعوى تنفيذا لأحكام القانون الجديدء 
وتعتبر وكأنها قد صدرت عن المحكمة الجديدةء فلا يجوز لهذه 
الأخيرة أن تتجاهلها وتهمل ما ورد فيها. 


بقي أن نقول: إن القانون الجديد الذي يعدل اخثصاص المحكمة محليا 
لا يوجب على المحكمة ولا يعطيها الحق بأن تحيل الدعوى إلى المحكمة 
المختصة وفقا للقانون الجديدء إنما عليها متابعة النظر بها والحكم 
بموضوعها ما لم يطلب المدعى عليه ذلك قبل أي دفع آخر يدلي به بعد 
نفاذ القانون الجديد؛ لان قواعد الاختصاص المحلي لا تتعلق بالنظام 
العام سواء كانت واردة أصلا على الدعرى أو جاءتها بنص القسائون 


۲١ 


الجديد؛ ما لم تكن الدعوى منصبّة على عين العقار أو حيازة العقار؛ إذ 
يكون الاختصاص المحلي هنا لمحكمة موقع العقارء وهذا الاختشصاص 
الى يفطن بالنظام الاه و غل المحكهة ان رة م لق في 
ويجوز لكل من الطرفين الدفع بعدم الاختصاص المذكور في أية حالة 
كانت عليها الدعوى. 

۹ الاستثناء الثاني: 
القوانين الجديدة المعدلة 
العمل بها: 


وقبل أن ندخل في شرح هذا الأسنثناء» لابند من التنويه بأنه 
محصور بالمواعيد المحددة في قانون أصول المحاكمات أو في 
القوانين الخاصة في شأن رفع الدعوى والطعن بالحكم الصادر فيها 
وسائر المدد الأخرى التي أوجب قائون أصول اللْحاكمات اتخاذ 
الإجراء خلالهاء وبالتالي لا يمتد البحث في هذا الاسنثاء السى مدد 
التقادم على الالتزام والحقوق؛ إذ أن محل ذلك هو القانون المدني'. 


مادة إ۸/ من القائون المدني: 

«أ- تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. 

ب- على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن 
المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة». 

نادو ۹ منه: 

أ إذ قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص 
الجديد ولو كانت المدة القديمة فد بدأت قبل ذلك . 

پا اما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون الغديم أقصر من المدة التي فررها النص انجديد فإن 
التقأدء ين بانقضاء هذا إلباقي». 


Y۲ 


فقد يصدر قانون جديد يعذل مواعيد الطعن بالأحكام بعد صدور 
الحكم في قضية وقبل أن يصبح مبرما أو بعد تبليغ الخكم ولكن قبل 
انتهاء مدة الطعن المحددة وفقا للقانون القديم أو يصدر الحكم بعد نفاذ 
القانون الجديد. فهل يطبق القانون الجديد على هذه القضايا على 
السواء وبالتالي تحسب مدة الطعن وفقا للقانون الجديد؟ 


إن الشار ع جعل بدء میعاد الطعن هو المعيار الوأجب السير عله 
في تطبيق القانون القديم أو الجديدء فإذا كان هذا الميعاد قد بدأ قبل ئ“ 
القانون الجديد فإن القانون القديم هو الواجب التطبيق فى شأن مدة 
الطعن. 


فقد يكون ميعاد الطعن في القانون القديم ثلاثين يوما ويصدر الحكه 
ويبلغ للمحكوم عليه قبل نفاذ القانون الجديد الذي جعل الميعاد المذكرر 
خمسة عشر يوماء فمن الواجب هنا حساب الميعاد على أساس القانون 
القديم؛ وبالتالي لا يرد الطعن شكلا لوقوعه بعد عشرين يومأ من 
التبليغ بداعي أن القانون الجديد خفض المدة إلى خمسة عشر يوما. 
وبالعكس قد يأتي القائون الجديد معدلا مدة الطعن إلى أربعين يوما 
ويكون الحكم قد أبلغ للمحكوم عليه قبل ذلك وانقشضت مدة خمسة 
n‏ فإن القانون القديم هو الواجب التطبيق؛ مما يوجب رد 
الطعن شكلا لوقوعه بعد انقضاء المدة القانونية حسب القانون القديم 
الذي تم التبليغ في ظله. 


۳ 


هذاء ولا يقتصر الاستثناء الذي نحن بصدده على حالة صدور 
قانون جديد يعدل المدة زيادة أو نقصانا؛ إنما يمتد هذا الاستشاء إلى 
حالة صدور قانون جديد يعدل الإجراء الذي بموجبه يبدأ الميعاد 
المذكور» كأن يكون القانون السابق يعتبر ميعساد الطعن بالأحكام 
الصلحية الوجاهية يبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم ثم يأتي القانون 
الجديد ليجعل مدة الطعن بمثل هذا الحكم لا تبداً إلا من تاريخ التبليغ. 


هنا ۰ کک القانون لان مدة قد 2 في ظلسه 


نفاده. 


أما إذا كان القائون القديم يجعل مدة الطعن بالأحكام البدائية تبدا من 
اليوم التالي للتبليغ وصدر الحكم ظل ذلك القائون وقبل أن يبا 
الحكم؛ صدر ر قانون جديد بجعل مدة اا لطعن بالأحكام البدائية 
تبداً من اليوم التالي لصدور الحكم. ذ 


الطعن إلا بعد بع وقوع اقطيئ! م یجب تطبيق القانون الجديد؟ء 


ألمدة فد بدأت؟ 


بالطبع لا يمكن أن نقول أن المدة قد بدأت باليوم التالي لصدور 
الحكم؛ لان القانون النافذ حين صدوره أوجب التبليغ لتبدأً به مدة 
الطعن ولان القانون الجديد لم يكن قد صدر بعد. 


٤ 


إننا نرى أن صدور الحكم البدائي في ظل القسانون القديم الذي 
يو جب التبليغ لبدء مدة الطعن ؛ ؛ يجعل هذا التبليغ حقا مكتسبا للمحكوم 
E E‏ 
ايعاد مما يوجب لايع 2 يبدا ا 


اء |١‏ الاستئناء الثالث : 
القوانين المنظمة لطرق الطعن بالئسبة لما صدر من الأحكام قبسل 
تاريخ العمل يها متى كانت ملغية أو منشئة ¢ تلك ١‏ 


إذ يبقى القانون القديم هو المحدد لطريق الطعن بهذا الخكى» وقد 
أوضحت المدكرة التفسيرية لقائون المرافعات في جمهورية مصر 
العربية المقصود من هذا الاستتناء بقولها: إن المقصود من الأحكام 
التي تشير إليها المادة هي تلك التي يجعلها القانون الجديسد قابلة 
للطعن بطريق جديد يفتحه أو يحرمها من طريق طعصن موجود 


0 
ىكن ., 


+ 


: «قو اعد المرافعات» للدكتور ر العشماويي فقرة/ |٤١‏ 


ولعل مرد هذا الاستثناء هو عدم جواز المس بالحقوق المكتسبة 
أيضا؛ إذ لا يصح أن يعصف القانون الجديد بطريق طعن كان مقررا 
للخصم حين صدر الخكم ضده في ظل قانون يعتبره قابلا للطعن. 
فإذا صدر الحكم قابلاً للاستئناف في ظل القانون القديم؛ فإِحٌ حسق 
المحكوم عليه في استئنافه يبقى قائما ولو أغلق القانون الجديد هذه 
او فا 


كذلك إذا كان القانون القديم النافذ بتاريخ صدور الحُكم يعتبره 
مبرما فإ صدور قانون جديد يفتح باب الطعن بمثل هذا الحُكم بطريق 
الاستثذاف أو بطريق النقض لا يعطى المحكوم عليه الحق بالطعن 
بالخكم المبرم الصادر قبل نفاذه» ولو قلنا بعكس ذلك لعصفنا بحق 
المحكوم له الذي حصل على حكم مبرم. 


وإن الاستنناء الذي نحن بصدده يرد سنا عندما يبدل القانون 
الجديد طريق الطعن المقرر بالقانون السابق كأن يكون الحكم حين 
صدوره قابلاً للطعن بطريق الاستئناف وفقا للقانون النافذ بتاريخ 
صدوره ثم يأتي القانون الجديد بعدئذ ليجعل الخكم بمثل هذا الموضوع 
کا ال ب القن دلا ن ا ا وف اب ااستقا 
مه امام لكر عله خافا لا قزر القانون الجبه النافة عة 
O O E OT O CS‏ 


۲٦ 


بتو جیه اليمين الحاسمة ا مام محكمة النقض اذا طبق القائون 
الجديد في حب حين أن حقه المشار إليه يبقى قائما سالا ب الحكم 
الصادر بحقه قابلا للاستئناف. 


وبالعكس إذا صدر الحكم قابلا للطعن بطريق النقض في ظل 
القائون السابقء ثم صدر قانون جديد يجعل مثل هذا الخكى قبلا 
للاستئناف» فان تطبيقه في مثل هذه الحالة يعصف بحق المحكوم عليه 
الذي أغلق على خصمه باب طرح الدفوع المتعلقة بالموضوع أمء 
محكمة النقض؛ إذ يعطي هذا الخصم حق طرحها أمام محكمة 
الاستثناف 


إذن... العبرة في كل ما ذكرناه هي لتاريخ صدور الخكي ولا 
تأثير في هذا الان لتاريخ تبليغ ذلك الحكم ۳ لتاريخ بدء ميعاد الطعن 
به أو لتاريخ تقديم الطعن فعلا. 
ومثالنا على ذلك: الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح بقضايا الإيجار 
قبل نفاذ القانون رقم /١/‏ لعام /٠٠١١/‏ إذ تبقى قابلة للاستناف 
تا للقانون القديم /١١١/‏ لعام /٠٠۹١۲/‏ ولو لم يطعن بها حتى الآن 
كأن تكون صدرت غيابا بمثابة الوجاهي وبلعت أو لم تيلم للمحكوم 
عليه قبل أو بعد ذلك. 


هذا ويجب الانتباه إلى أن مفعول صدور قانون جديد يعدل بطرق 
الطعن يختلف عن مفعول الفانون الجديد الذي يعدل بالاختصاص؛ ذلك 


¥ 


لأن الأول لا يوجب إحالة الدعوى من المحكمة السابقة إلى المحكمسة 
الجديدة» إنما يبقي للحكم الصادر في ظل القائنون السابق طرق الطعن 
المقررة له في ظلهء في حين أن تعديل الاختصاص يوجب إحالسة 
الدعوى من المحكمة السابقة إلى المحكمة التي حددها القانون الجديد 
ما لم يكن قد أقفل فيها باب المرافعة. 


وقد وقع خلط بين مفعول القانونين المذكورين عندما صدر القانون 
رقم /١/‏ لعام /٠٠٠١٠/‏ معدلا لطرق الطعن بقضايا الإيجار التي كانت 
الأحكام الصادرة فيها قابلة للاستئناف وأتى القانون الجديد ليجعلها 
قابلة للطعن بطريق النقض. فلجأت بعض محاكم الاستئناف الناظرة 
بالطعن المقذم على حكم صدر بقضية إيجاريسة سابقة إلى إحالسة 
الدعوى بحالتها إلى محكمة النقض معتبرة ذلك من قبيل تعديل 
الاکتضناكن: 


إلا أن محكمة النقض ما لبئت أن أدركت هذا الخطا؛ فأعادت القضايا 
الإيجارية المستأنفة إلى محاكم الاستثناف لتفصل هي فيها على ضوء 
القانون القديم الذي صدر الخكم في ظله معتبرا إيّاها قابلة للاستئناف. 


5 القوانين الجديدة المتعلقة بالبطلان ': 


نصت المادة /١/‏ فقرة /١/‏ من قانون أصول المُحاكمات: 
«کل إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم 
يرد نص على خلاف ذلك». 


فقد يضع الشارع شروطا معينة ليتم الإجراء وففا لها تحت طائلة 
لبطلان. فهل بطبق القانون الجديد الذي يغير في هذه الشروط على 
الإجراءات التي تمت قبل نفاذه أو على ما يتوجب إجراؤه بعد ناذه 
على الدعو ى القائمة قبله؛ 

وضع الشارع قاعدة أكد فيها أن الإجراء الذي ت صحيحاً وفقَ 
لقانون نافذ ببقی صحيحا ولو آتى قانون جدید يوجب شروطا أخرى 
لصحة هذا الإجراء. 


وشروط تطبيق هذه القاعدة: 

أ أن يكون الإجراء قد تم في ظل القانون القديم: أما إذا شرع في 
الإجراء في ظل ذلك القانون ولکنه لم يتم فن القانون الجديد هو 
الواجب التطبيق. 


البطلان الذي نحن بصدده هو ! الى باج a‏ أو بعد 

رفعها كتبليغ مذكرة الدعوة أو ما تم خلال المحاكمة من إجر ءات كسماع الشهود أو إجراء الخبرة أو ما وجب 
من إجراءات تبليغ الحكم بعد صدوره وإجراءات الطعن به وإجراءات نتغيذ.. 

ولا يمتد بحثنا هنا إلى بطلان الالتزام إذ أن محله في الفانون المدني. 


۲۹ 


مال ذلك: كان القانون يجيز الطعن في الأحكام المدنية بطريق النقض 
لصاحب العلاقة بالذات»ء ثم أتى قائنون أصول المُحاكمات ليشترط في المادة 
/٠٠۲/‏ بأنه يجب تحت طائلة البطلان أن يقذم الطعن بطريق النقض مسن 
قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة استنادا لصك وكالة. فإذا تقدم 
صاحب العلاقة بالذات باسندعاء الطعن بالنقض ودفسع رسمه والتأمين 
المتوجب عليه وقيد الطعن بسجله في ظل القانون السابقء فإنه يقبل شكلا 
ولو صدر القانون الجديد قبل الفصل فيهء أما إذا تقدم المذكور باستدعاء 
الطعن إلى القاضي أو إلى رئيس الديوان وحصل على توقيعهما عليه 
واحتفظ به ولم يدفع الرسم والتأمين المتوجب عليه ثم صدر الفائون الجديد 
الذي يُوجب نقديمه من قبل محام أستاذ؛ فان هذا القانون الأخير هو الواجب 
التطبيق؛ ذلك لأن الإجراء بتقديم الطعن وإن بدأ في ظل القائون القديم إلا 
أنه لم يتم إلا بعد دفع الرسم والتأمين الذي حصل في ظل القانون الجديد› 
ففي مثل هذه الحالة يحكم برد الطعن شكلا لأنه لم يقدم من قبل محام أستاذ 
استنادا لصك وكالة عملا بالقانون الجديد الذي سجل الطعن في ظله ذلك 
لأن الطعن لا يعتبر قد تم ما لم يبسجل في سجله المخصوص ولا يتم 
التسجيل إلا بعد دقع الرسم والتأمين . 

ومثال آأخر: كان قانون أصسول المُحاكمات يجيز إلقاء الحجز 
الاحتيأطي على أموال المدعى عليه أينما وجدت حتى ما كان منها 
مودعا في المصارف التجاريةء ثم صدر المرسوم التشريعي رقم 
// بتاريخ ۲٠٠٠/٤/٠١‏ الذي منع إلقاء الحجز الاحتياطي على 


أ مادة )٠۹(‏ من قانون الرسوم القضائية. 


أموال المدعى عليه المودعة لدى المصارف التجارية. ذ يف هذا 
۱ الت الحجوز التي تمت قبل نفاذه؟ وما هو الحل 
إذا كان قرار الحجز قد صدر قبله وقي مع صاحبه ولم يقدمه للتنفذ 
إلا بعد نفاذه؟ 


ذا کان قرار الحجز قد صدر ونفذ قبل نفاذ المرسوم التشريعي 

المشار إليه فإنه يعتبر صحيحاً ويبقى وينتج آثاره القانونية طالما كان 
قد تم ونفذ وفف الإجراءات المحددة له في قانون أصول المحاكمات 
النافذة في ذلك الحين. 


أما إذا صدر قرار الحجز قبل نفاذ ذلك المرسوم التشريعي؛ لكنه 
بقي مع صاحبه ولم يقدمّه للتنفيذ إلا بعد تفاذ المرسوم التشريعي 
المذكور» فإن هذا المرسوم التشريعي يطبق ويمتنع بالتالي تنفيذ قرار 
الحجز عملا بالأحكام الجديدة الواردة فيه لأن إجراءات الحجز لم تكن 
فد تمت قبل نفاده. 


ب- أن يکون الإجراء قد تم صحيحا في ظل القانون السسابق: فاذا 
كانت الشروط التي حددها القانون القديم الذي تم الإجراء في ظله لم 
تتوفر في الإجراءء وبالتالي لم يحقق هذا الإجراء الغاية التي أرادها 
القانون القديم الذي تَمٌ في ظله فإنه يحكم ببطلانه 

مثال: إن المادة /۲۲/ من قانون أصول المحاكمات أوجبت تبليغ 
مذكرة الدعوة إلى المدعى عليه بالذات أو إلى وكيله أو ممستخدمه أو 


۳١ 


لمن يكون ساكنا معه من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخوة أو 
الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من 


فإذا تَمّ التبليغ إلى المخاطب بواسطة ابن عمه في ظل تلك المادة 
مخالفاً لما ورد فيها ثم صدر قائون جديد يجيز مثل هذا التبليغ فإن 
القانون القديم هو الواجب التطبيق ويعتبر التبليغ باطلا ولو تعلق 
بدعوى ظلت قائمة بعد نفاذ القانون الجديد طالما كان الإجراء قد تم 
في ظل القانون القديم مخالغا لأحكامه وهو الواجب التطبيق عليه. 


وأخيراً: فإ القاعدة التي ذكرناها التي أكدت أن الإجراء الذي تسم 
صحيحاً في ظل قانون سابق يبقى صحيحا وإن المفهوم المعاكس لهذه 
القاعدة يقضي بأن الإجراء الذي تم باطلا في ظل قانون سابق يبقسى 
باطلا إن هذه القاعدة واجبة التطبيق ما لم يأت القانون الجديد بسنص 
صريح يقضي بغير ذلك على ما تم قبل نفاذه من إجراءات. 
کک م ها انهاه نحت يةه ا زجعي دد بار 
ا 
مئال ذلك: أن يكون في القانون القديم نص يوجب في الدعوى المتعلقة 
بالوز ارات أو المؤسسات العامة أن يتم التبليغ بواسطة الشرطة؛ وقسد 
تم مثل هذا التبليغ صحيحا وفقا لأحكام ذلك القانون وأتى القسائون 


الجديد قبل أن يفصل في الدعوى بحكم مبرم» فأوجب أن يتم التبليغ 


۳۲ 


بواسطة المحضرين تحت طائلة البطلان؛ وأكد بنفس الوقت على 
بطلان أي تبليغ تم سابقا بواسطة الشسرطةء فان هدا الاستثاء الصريح 
في القانون واجب التطبيق» مما يوجب اعتبار التبليغات السابقة باطلة 
ويتوجب إعادة التبليغ بواسطة المحضرين عملا بالأثر الرجعي الذي 
نص عليه القانون الجديد صراحة 


ا 
۴ القوانين الجديدة المحدثة لمواعيد السقوط: 


نصت الفقرة /۲/ من المادة /٠/‏ من قانون أصول النحاكمات: 
«یجری ما یستحدث من مواعید السقوط من تاريخ العمل بالقانون 
الذي استحدتها». 


المقصود هنا بمواعيد السقوط المدد التي يحددها القانون لإجسراء 
معين بحيث يعتبر الإجراء باطلا إذا تم بعدها والمدد التي يحددها 
لسقوط الخصومة أو انقضائها أو سقوط إجراء من إجرأءات التنفيذ '. 


وشروط تطبیق هذه القاعدة هي: 
- أن يكون القانون القديم خلوا من موعد للسقوط. 
جا القائون الجديد بنص يحدث فيه موعدا من مواعيد السقوط 


التي ذكرناها. 


- ففرة /٠١/‏ مرافعات للدكتور بو الوفاء وفقرة /١/‏ الوسيط في شرح قاتون ) المرافعحات للدكتور رمسزي 
سيف؛ والمذكرة التفسيرية لقاتون المراقعات المصري. 


iı 


متال ذلك: 

كل ما يتطلبه القانون الحالي لصحة الحجز تحت يد الغير هو أن يقدم 
طلب الحجز ويبلغ إلى المحجوز لديه مع صورة عن الحكم أو السسند 
الرسمي الذي جرى الحجز بمقتضاه وقرار الرئيس أو قرار المحكمة 
القاضي بالحجز وبيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده 
والمصاريف ونهي المحجوز لديه عن وفاء مأ في يده إلى المحجوز 
عله ورعن اة ايا فلاا حذت ها نكر جميعا أعتر الخجز تحت به 
الغير قد تم صحيحاً ولا يتطلب القانون الحالي وجوب إبيلاغ المحجوز 
لديه بحدئذ استدعاء الدعوى التي يقيمها المدعي الحاجز بطلب تيت 


لبق النص الجديد على الحجز الواقع بين يدي الغير قبل نفاذه 
أو يطبق على الحجز الصادر بعد نفاذه بدعوى مقامة قيسل ذلك أو 


دعل و؟ 


إذا كانت الإجزاءات المذكورة التي نص عليها القانون القديم الذي 
تقرر الحجز في ظله قد تمت جميعها تجاه النسكور لةه و اتح 


. أصول محاکمات‎ ٣ مادة‎ ١ 


6 


الحجز واقعا قانونا فإن صدور قانون جديد بعدئذ ينص على وجوب 
تبليغ المحجوز لديه صورة دعوى نشيت الحجز بين يديه خلال مدة 
معينة غير واجب التطبيق. 


لكن إذا صدر قرار الحجز بين يدي الغير في ظل القائون السابق 
ثم صدر القانون الجديد المشار إليه قبل تبليغ قرار الحجز المدكور إلى 
المحجوز لديه فإن ) إجراءآت الحجز لا تعتبر قد تمت تمت في ظل القسانون 
القديم؛ الأمر الذي يوجب اتمامها کي ظسل الفانون الجديد ووا 
لأحكامه» وبالتالي يجب تبليغ المحجوز لديه صورة دعوى طلب شيت 
الحجز خلال عشرة أيام» وإلا اعتبر الحجز باطلاً إعمالا للنصر 


الجديد. 


۴ القوانين الجديدة التي تنظم إجراءات وطرة الشات: 


تشتمل مثل هذه القوائين عادة على نوعين من القواعد: 
النوع الأول: إجراءات شكلية تحدد كيفيسة تقسديم الدليل وأصسول 
مناقشته أمام القضاء كالقواعد التي تحسدد كيفية إجراء الخبسرة 
وأصول أنتشاب الخبراء وإجراءات تطبيق التوقيع. 


شه القو أعد اک کن صل الحق بشيء؛ انما أ وضسعت لتسهيل 
إجرأءات الإثبات و مسأعدة القاضصي في الكش عن الحقيقة ہالطرق 
التي حددها القائون النافذ لإفباتها. 


للك تعتر هذه القراعد من صميم قواعد الأصول ونتمتع:بنالائر 
الفوري في التطبيق ويتوجب على القضاء مراعاتها في الدعوى 
اة اة و اة مت هاعر اا ق وو 
الجديد الذي نظمها أو بعد صدوره طالما أن الإجراء المتعلق بها لم 
يكن قد تَمٌ قبل نفاذ القانون الجديد. 


وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدذني في جمهورية مصر 
العربية قد تضمن في المادة /١١/‏ منه ما يلي: «تسسري النصوص 
المتعلقة بإجراءات الإثبات من وقت العمل بها على جميع السدعاوى 
القأئمة»» لكن لجنة المرافعات حذفت هذا النص لأن محله قانون 
أصول المرافعات»ء وحينما وضع قانون المرافعات لم يرد فيه نص 
بهذا الشأنء ولعل السبب في ذلك هو الاكتفاء بما ورد في المادة 
الأولى منه التي قضت بسريان قوانين الأصول على الدعاوى القائمة 
فاا كانت اجر اعات الشات باقاق الها تكن من الأول : 


مثالنا على الإجراءات الشكلية التي يجب إتباعها في تقديم وسماع 
الدليل: إن المادة /١/‏ من قانون الإيجار لعام /٠٠٠٠/‏ تقضي بأنه في 
حال طلب تخمين المأجور ولم يتفق الطرفان على شمية الخبراء فعلى 
كل فريق منهم تسمية خبير من جدول الخبراء المعلن بقرار من وزير 


٠‏ فقرة )١١(‏ «الوسيط في شرح قانون المرافعات» الدكتور رمزي سيف وحاشية ص٠۲‏ من الوسيط للدكتور 


۳٦ 


العدل ويعين القاضي الخبير الثالث من هذا الجدولء فاإذا صدر قانون 
جديد أثناء رؤية دعوى التخمين ونص على أنه في حال عدم اتفساق 
الطرفين على تسمية الخبراء يقوم القاضي بتسميتهم جميعا من جدول 
الخبراء. فهل يطبق هذا القانون الجديد على الدعوى التي أقيمت قيل 
نفاذه ولم فصل فيها بعد؟ ) 

العبرة هنا بالإجراء المتعلق بتسمية الخبراء فإن كان قد تم في 
ظل القانون الحالي بأن اختلف الطرفان على تسمية الخبراء وسمى 
كل منهما خبيره من الجدول وسمى القاضي الخبير الثالث من الجدول 
وجرت الخبرة على أساسه»ء فإ صدور قانون جديد يغير في طريقة 
تسمية الخبراء لا يطبق على اعتبار إن e‏ تم ونفذ قبل نفاذه 
وإن ظلت الدعوى قائمة بعده أما إذ يكن الخبراء قد عينوأ بالشكل 
المحدد بالقانون الحالي قبل أن بنفذ انون الجديدء فإن لهذا القسانون 
الجديد الأثر الفوري في التطبيق وتجرى تسمية الخبراء طبقاً لما ورد 
فيه ولو تعلق الأمر بدعوى أقيمت قبله ولم يفصل بها بعد. 


وطبيعي أن ما ذكرناه لا يسري إذا أتى القانون الجديد بنص آخر 
صريح يقضي ببطلان كل إجراء تم قبل نفاذه مخالفا لما ورد فيه 
فهنا يتوجب على المحكمة إعادة تسمية الخبراء وفقاً لما نص ملي 
القانون الجديد عملا بالتهن الآمر الذي قضى بإعطاء هذا القائون أثرا 
رجعیا على ما تم قبله من إجراءات؛ هذا مع استبعاد تصور صدور 


مثل هذا القانون الذي ينص على أثر رجعي صريح بهذا الخصوص 


۳Y 


اننوع الثاني: قواعد موضوعية للإثبات: 


هذه القواعد هي التي تحدد طرق الإثبات وتبيّن متى يجوز قبولها 
وتعيّن قيمة كل منها. 
نصت المادة /١٠/من‏ القانون المدني: «تسري في شأن الأدلة التي 
تعد مقدما النصوص المعمول بها وقت اعداد الدليل أو فسي الوقست 
الذي کان ينبغي فيه إعداده». 


لم يرد في قانون أصول الْحكمات والقانون المدني نص آخسر 
E E EE‏ 
المدعى به المراد إثباتهء لذلك يعتبر الاجتهاد ومعظم الفقهاء القوانين 
الناظمة لهذه القواعد كالقوانين المتعلقة بأساس الحق ويطبقون في حال 
التداز ع القائون الذي كان نافذ بتاريخ نشوء الحق المراد إثباته'. 


E ES‏ ستذاق المختلطة في مصر بأن القأنون 
التصرف من حيث شروط صحته ومن حيث شكله ومن حيث طرق 
إثبائه." 


' «الوسيط» جزء // للدكتور السنهوري فقرة ./٠۸/‏ 
قرار محكمة الاستثناف المخئلطة بمصر /۲٣/‏ یوئیو /۱۹۱۹/م ٠١‏ ص/١١٤/.‏ 


۳۸ 


فلو كان القانون النافذ ف في الوقت الذي أبرم فيه العقد يجيز اثبات 
هذا العقد بالشهادة جاز ا الشهود في إتباته ولو صدر قانون جديد 
أثناء روؤية الدعوى لا يجيز إثباته إلا بالكتابة والعكس صحيح أيضا.' 


اسا ما شا بطرق الإثبات المعدة مقدما أو الواجب إعدادها 
وقت إعدادها أو الوقت الذي كان ينبغي فيه إعدادها. 


أما عن القانون الجديد الذي يأتي بقواعد جديدة لكيفية إعداد ادنيل 
فمثاله أن القانون الحالي لا يفرض شكلا خاصا لكتابة السند العادي. 
ثم يأتي القانون الجديد متلا ليوجب تحرير السند العادي بخط الم 
بالذات وإلا كان باطلا إذا حرر بخط غيره. 


وأما الشكليات التي يأتي بها القانون الجديد فمثالها أن يأتي هذ؛ 
E‏ ال اة ا إلى 


وأما القانون الجديد الذي يعدل في قوة الإجراء في اتشات 
فمثاله أن القانون الحالي يجيز إثبات عقد بيع العقار بسند عادي موقع 
من مالك العقار ثم يأتي قانون جديد مثلا ليشترط لإثبات مثل هذا العقد 


./۲١/ صحيفة‎ /٠۸/ «الوسيط» جزء // للدكتور السنهوري فقرة‎ ٠ 


۳۹ 


أن ينظم أمام مدير السجل العقاري أو أمام الكاتب بالعدل وإلاوقع 
العقد باطلا. 


فهل تطبق هذه القوانين الجديدة على ما سبق أ 
نفاذها إذا تعلقت بد 


يمت أقيمت هذه الد عو ی فى ظل القانون السايق ا فى ظل القانون الجديد؟ 


إن الأدلة التي أتينا على ذكرها تعتبر من الأدلة التي تعد مقدماً أو 
التي يجب أن تعد مقدما المنوه بها في المادة /٠١/‏ من القانون المدني 
لذلك فإن القائون النافذ في الوقت الذي أعدت فيه أو في الوقت الذي 
كان من الواجب أعدادها فيه وهو وقت نشوء الالتزام المتعلق بها هو 
ی فور کا و ا ا ا 
رفعت في ظل القانون القديم أو في ظل القائون الجديد طالما لم يفصل 
فیها بعد. 


فإذا كان العقد موضوع النزاع قد أبرم في ظل القانون القديم» فإن 
هذا القانون هو الواجب التطبيق على وسائل إثباته وفقا لما ذكرنا ولو 
كانت الدعوى قد أقيمت قبل أو في ظل القانون الجديد. 


٤‏ القوانين الجديدة المتعلقة بالنظام القضائي: 


تهتم هذه القو انين بتنظيم سلطة عامة من سلطات الدولة هسي 
السلطة القضائية وتحدد أنواع المحاكم وعسددها ومكانها ودرجاته' 
وولاية كل جهة راختصاص كل محكمة فيهاء وبذلك فقد اعتبرت هذه 
القوانين بإجماع الفقهاء من القوائين المتعلقة بالنظام العام. 


ومن المقرر أن القانون الجديد إذا تعلق بالنظام العام فاته ية 
فور منذ تاریخ نفاذه. 
فإذا أوجب القانون الجديد أن تكون محكمة البداية مؤلفة مسن لاش 
فا فد ى فوا ولم يعد من الجائز بعد نفاذه الفصل بدعرى 
بدائية من قبل قاضي واحد» كذلك إذا ألغى القانون الجديد محكمة م 
فاه يتوجب على هذه المحكمة الملغاة التخلي عن القسضايا القائمة 
ااا وا وات المرافعة فيها قد أقفلت أم لا عند نفاذ الق 
الجديد ما لم ينص القائون الجديد على وجسوب استمرار المحكمة 
الملغاة بنظر الدعاوى القائمة أمامها قبل نفاذ القانون الجديد ر الفصل 
فيها كما فعل بالنسبة للجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي إذ أوجب 
على اللجنة الاستمرار بالنظر بالدعوى والفصل فيها. 


وقد يحدد القانون الجديد الذي ألغى محكمة مأ ما المرجع القضائي 
المختص الذي يجب أن تحال إليه الدعوى القائمةء فعندئذ يجب أن 
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تحال ) الدعوي aE‏ 8 إذا لم ينص القانون الجديد على مثسل 
ذلك قان یتم الر جوع إلى قانون أصول E EEO‏ 
مثال ذلك: إن لجنئة إزالة avS‏ الدعاوى 
المنصبة على طلب قسمة العقا رات الواقعة خارج أل لمخطط التنظيمي› 
فإذا صدر قانون جديد يلغي هذه اللجنة دون أن يذكر الجهة القضائية 
لت ندل مها فا كر وجنا في المادة ا من فاون اسول 
المُحاكمات أن محكمة الصلح هي المختصة أصلا بالنظر في دعاوى 
طلب فسمة العفأرات كافة فتحال الدعاوى اليها. 


وقد E‏ ا المُحاكمات أيضا فى ۽ هذا 
الشأن هنا تعتبر محكمة البداية هي المختصة إذ اعتبرتها المادة vv:‏ 
من قائون از المُحاكمات مختصة بالفصل في كل نزاع لم يحدد له 
القانون مرجعا قضائيا آخر. 


۲ 


الفصل الشاني 
سر يان قو انين الأصو ل فى المكان: 


قد لا يكون الطرفان في النزاع دائما من المسواطنين: فقد يكون 
الطرفان أو أحدهما من الأجالب. كا لا تكون, الدعؤى داف د اة 
eT‏ ي سورية أو متعلقة بواقعة حدثت فيهاء نذلك كن 
لابد من بحث المسائل التي نشا عما ذكرء ويمكن حصر أهه هن 
المسائل بما يلي: 
)١‏ تحديد المحكمة المختصة دولياً للنظر في السدعويى تنازء 
الاختصاص الدولي'. 
) حق الأجنبي في إقامة الدعوى أمام المحاكم الوطنية. 
۳) تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات الدعوى والخصومة. 
سسس 
١‏ القسم الأول: المحكمة المختصة دولياً: 

وضع الشارع السوري قواعد على نوعين لتحديد الاختشصأص 
الدولي للمحاكم السوريةء فجعل النوع الأول رکرو علسى جنسسية 
المدعى عليه مواطن م أجنبي وعلى موطنه ا أو سكنه؛ في سورية أم 
في الخارج» في حين أنه اعتبر النوح الثاني ا من موضسوع 
النزاع المثار في الدعوى؛ بغض النظر عن جنسية وموطن المدعى 
عليه أو سكنه. 
لذلك سنبحث في كل من النوعين المذكورين على حدة. 
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1۷ النوع الأول: قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم السورية 
المستمدة من جنسية وموطن ومسكن المدعى عليه: 


سم 


لا بد لنا ونحن في دد افخ ا لاص :ادتول كن :ن 


نتعرأض للاحتمالین: 
الاحتمال الأول: المدعى عليه سوري الجنسية: 


للقضاء السوري الولاية بصورة عامة بالنظر بجميع الدعاوى التسي 
ترفع على المدعى عايه السوري سواء كان لهذا الأخير موطن أو 
و سورية أم لاء وسواء كان المدعي أجنبيا لم لا وسواء كان 
سبب الالتزام الذي رفعت الدعوى استنادا إليه قد نشأً في سورية أُم لاء 
وسوأء كان المال موضوع الدعوى موجودا في سورية أم لا ورغم أن 
القانون السوري لم يأت بنص صريح يقرر ما ذكر فإن ذلسك مستمد 
من القواعد العامة والملاحظات التالية: 
ا) الاختصاص في هذه الحالة مبني على الجنسية السورية التي يتمتع 
بها المدعى عليه والرابطة الموجودة بينه وبين دولته" فيخضع 


ورد في مشروع القائون المدني في جمهورية مصر العربية في المأدة /۲١/‏ مايلي: «أي مسصري تجسرى 
مقاضاته أمام محاكم البلاد بسبب ما يترتب في ذمته من التزامات حتى ما نشأ منها في الخارج»» وقد حذف 
هذا النص قبل إقراره على اعتبار أن محله قائون المرافعات. 

وحينما وضع قانون المرافعات المصري لم يرد فيه نص مماثل إذ أن في الفواعد العامة ما يغني عن أيسراده» 
«قواعد المرافعات» للدكتور العشعاوي؛ فقرة ۸٥‏ "/. 


a: 


لقضائها طالما خضع لقوانينها الأخرى' الأمر الذي يحقق سلطان 
الدولة على رعاياها". 

1) الأصل أن على المدعي أن يسعى إلى محكمة موطن المدعى عليه 
إذ أن القاعدة العامة تقضي بأن الأصل براءة الذمةء وبإعطاء 
المحاكم السورية حق النظر بالدعوى المقامة على مواطن سور 
تطبيق للمبداً المذكور ". 

) إذا صدر حكم على سوري من قبل محكمة أجنبيةء فلابد مسن أن 
يعرض هذا الحكم على القضاء السوري لإكسائه صيغة التنفيذ 
حتى يمكن تنفيذه في سورية وطالما سيعرض الأمر أولا وأخيرا 
على القضاء السوري فمن الأولى أن يكون ألقضاء السوري حق 
النظر بالدعوى ابتداء وإن ذلك يودي للتخفيف على المواطن نفسه؛ 
في الوقت الذي لا يتعارض مع القواعد العامة المذكورة. 

؛) لكن ماذا لو كان المدعى عليه السوري مقيما في الخارج وأقيمست 
عليه دعوى في البلد الأجنبي الذي يقيم فيه فهل له أن يدفعها بعده 
الاختصاص وبالتالي إذا صدر حكم ضده في ذلك البلد شم قد 
للمحاكم السورية لإعطائه صيغة التنفيذ هل له أن يدفع الطلب يأن 
المحكمة التى أصدرت الحكم غير مختصة؟ إننا نرى أن ليس 

«المرافعات المدنية والتجارية» للدكتور شرقاويء فقرة/ ١٠١‏ و «قواعد المرافعات» نلدكتور العشماوي؛ 

قر ة٤‏ ۸؟|. 


«المرافعات المدنية» والتجارية للدكتور أبو الوفا فقر ٠٠/5‏ /. 
«المرافعات المدئية» والتجارية للدکتور إبو الوفاء فقرة/۹٠/.‏ 
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للمدعى عليه في هذه الحالة أن يدفع الدعوى المقامة أمام القضاء 

السوري لإكساء الحكم المذكور صيغة التنفيذ بحجة أن المحكمة 

الأجنبية لم تكن مختصتة ذلك لأن الاختصاص للمحكمة الأجنبية 

انعقد بحكم إقامة المدعى عليه السوري في البلد الأجنبي المذكور. 
الإحتمال الثاني: المدعى عليه أجنبي: 


تعترضنا غد بحت هذا الاحتمال جالتان: 
الحالة الأولى: أن يكون للمدعى عليه الأجنبي موطن أو سكن فسي 


سورية . 
الحالة الثانية: أن لا يكون للمدعى عليه الأجنبي موطن أو سكن فسي 
سورية. 


الحالة الأولى: إذا كان للمدعى عليه الأجنبي موطن أو سكن في 
سورية: تكون محاكم سورية مختصة للنظر بالدعوى التي تقام على 
هذا الأجنبي سواء تعلقت الدعوى بمال موجود في سورية أو خارجها 
وسواء گان سب الالتزام موصو ع الدعو ي قد نشا في سورية م في 
الخارج.' 

على كل الأشخاص الذين يوجدون في أراضي الجمهورية العربية 
السورية.' 


مادة /۳/ أصول محاكمات سوريةء والمادة /۳/ مرافعات مصر العربية. 
أ «المرافعات المدنية والتجارية» للدكتور الشرقاوي فقرة ./٠١١/‏ 


٦ 


يلاحظ مما ذكر أن اختصاص المحاكم السسورية ينعقد لرؤية 
الدعوى بمجرد أن يكون للمدعى عليه الأجنبي حين قيدها موطن أر 
سكن في سورية. ولا يشترط في هذه الحالة أن تكون الإقامة 
مستديمة '» إنما يكفي أن يكون الأجنبي موجودا في سورية حين إقامة 
الدعوى أو اتخذ فيها موطنا أو سكنا ولا عبرة لتبديل الموطن أو 
السكن بعد قيد الدعوى إلا أنه لا يكفي وجود الأجنبي عرضا في 
سورية ليعطي القضاء السوري الحق بمحاكمته» بل لاد من أن يكون 


ولا يؤثر في اختصاص المحاكم السورية في هذه الحالة كون 
المال الذي انصب عليه النزاع موجوداً في سورية أو في الخارج أو 


2 1 ف i‏ + 4 
گان سبدب الالتزام ناشئا خارج سورية : 


الحالة الثانية: إذا لم يكن للمدعى عليه الأجنبي موطن أو سكن فى 
سورية: تكون المحاكم السورية مختصة للنظر بالدعوى التي تقام على 
المدعى عليه الأجنبي الذي ليس له موطن أر سکن في سورية في 
الأحوال التالية: 

“١‏ إذا كان للأجنبي المذكور موطن مخثار في سورية: 

قضت المادة /٥٠٤/من‏ القائون المدئي بأنه: «يجوز اتخاذ موطن مختار 
لثنفيذ عمل قائوني معين»» فإذا أتخذ الأجنبي في صلب العقد أو على 


۰ «المرافعات المدئية والتجارية» للدكتور الشرقاوي فقرة ./١١١/‏ 
مدونة الفقه والقضاء جزء/٠/‏ ص٤٦‏ المرجع السابق. 
مادة /٤/‏ اسول محاكمات. 
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صك آخر مستقل موطنا مختارا له في سورية لتنفيذ هذا العقد تصبح 
محاكم سورية هي المختصة للنظر في الدعوى التي تقام ضد الأجنبي 
المذكور بشان هذا العقد. 


واختصاص محكمة الموطن المختار استثناء مسلم به من قاعدة 
وجوب السعي لمحكمة موطن المدعى عليه ذلك لأن المقصود بالقاعدة 
المذكورة التيسير على المدعى عليه فمن الجائز الاتفاق على عكسها 
حتى في ميدان الاخثصاص الدولي . 


ومن الملاحظ أن إثبات اتخاذ الموطن المختار لا يجوز إلا بدليل 
كتابي (فقرة ۲ مادة /٠٥/‏ أصول محاكمات). 
وئرى أن ثبوت اتفاق الطرفين على تحديد موطن مختار لأحدهما فسي 
العقد ينحصر أثره في النزاع الذي يقوم بينهما حول تنفيذ هذا العقد ولا 
يمثد أثره إلى نزاع آخر لا يستند إلى العقد المذكور. 


۲- إذا كانت الدعوى متعلقة بمنقول موجود في سورية: 
كالدعوى التي يقيمها مواطن على الأجنبي والتي تنصتب على استحقاق 


أموال موجودة في سورية . 


۳- إذا كانت الدعوى متعلقة بعقار موجود فى سورية: 
كالدعوى التي بقيمها المواطن على الأجنبي بطلب اسسترداد حيساأزة 
عقاره أو بطلب تقرير حف ارتفاق عليه أو بطلب إزالة شيوعه . 


أ «المرافعات» الدكتور أبو الوفاء فقرة .)٠١(‏ 
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“٤‏ إذا كانت الدعوى ناشئة عن عقد أيرم في سورية: 

فإذا تم إبرام العقد في الأراضي السورية أضحت محاكمها مختصة 
للنظر بالدعوى الناشئة عن هذا العقد سواء نفذ في سورية أو في 
الخارج أو كان مشروطا تنفيذه في سورية أو في الخارج إذ العبرة هذا 
لمكان إيرام العقد. ) 

هذا وإني أرى أن إبرام وتصديق العقد أمام القنصلية السورية 
يعتبر أنه أبرم في سورية وتكون المحاكم السورية هي المختصة إذ أن 
القنصلية السورية تعتبر جزءا من الوطن السوري . 
-١‏ إذا كانت الدعوى ناشئة عن عقد نفذ أو كان مشروطا تنغيذه في 


" 


سور پد : 

فإ محاكم سورية تكون مختصة للنظر في النزاع المتعلقة به ولر 
كان العقد قد نظم أصلا خارج سورية طالما تم تنفيذه في سورية أو 
أشترط ننفيذه فيها. 

وأری أنه إذا تضمن العقد وجوب تنفيذه في سورية فإِنٌ المحاكم 
السورية تبقى مختصة ولو تم تنفيذه فعلا خارج سورية إذا نشا نزاع 
تلق باتار هذا العقك أو باثار تفده 
-٦‏ إذا كانت الدعوى ناشئة عن وافعة حدثت فى سورية: 
كالدعوى المقامة بطلب التعويض عن حادث دهس شخص وقع فسي 


الأراضي السورية بسيارة يقودها الأجنبي 


٤۹ 


۷- إذا كانت الداعوى متعلقة بتركة فتحت في سورية: 

كأن تكون دعوى تصفية التركة قد a‏ 
هده التصفية انصبً الادعاء SE‏ اتن r‏ التركة 
فيه حتى ولو كان المدعى عليه أجنبيا وليس له موطن أو سكن في 


و 


سوریه. 
- إذا كانت الدعوى متعلقة بتفليس تاجر شهر إفلاسه في سورية: 
أن ورود النص بالشكل المشار إليه يوجب علينا البحث اة 
الاحتمالين التاليين: 
أن يكون التاجر الذي شهر إفلاسه في سورية مواطنا سوريا. 
۽ ن يكون التاجر الد ا ی و او ها 
0 له موطن أو سكن في سورية. 


فهل قصد الشارع أحد هذين الاحتمالين دون الآخر أم أنه أطلق 
الأمر بشكل جعل المحاكم السورية مختصة سواء كان التاجر الذي 
شهر إفلاسه في سورية أجنبيا أو سوريا؟ 


إن النص جاء مطلقا لذلك فالعبرة للمحكمة التي شهزت إفلاس 
الاجر بغض النظر عن جنسيته أو موطنه فسواء كان المذكور سوريا 
أء أجنبياء فإِنٌ المحاكم السورية هي المختصة بالنظر في كل نزاع 


ينشأً عن إجراءات الإفلاس كأن يكون المفلس قد تصرف بعقاره خلال 
فترة الريبة وأراد بعض الدائنين أو أراد وكيل التفليسة إبطال هذا 
تصرف لإعادة العقار إلى ملكية المفلس ليمكن تحصصيل آأموال 
الدائنين عن طربق بيعه بالمزاد العلني وفقا لأحكام المسادة/٤2۷/إمسن‏ 
انون التجارة فإذا كان المشتري في مثل هذه الحالة أجنبيا فان القضاء 
السوري يبقى مختصا للنظر بدعوى الإبطال ولو لم يكن لهذا الأجئبي 
موطن أو سكن في سورية لأن مثل هذه السدعوى متعلقة بتفايسسة 
أشهرت في سورية وكان النزاع منصبا على الاعتراض على تثيست 
دين الأجئبي في التفليسة. 


۸-إذا كان لأحد المدعى عليهم الآخرين موطن في سورية: 

کان تكون الدعوى مقامة على عدة أشخاص ومن بینهم أجنبسي 
ليس له موطن أو سكن في سورية فتكون_المحاكم السورية مختصة 
للنظر بالدعوى إذا كان لأحد المدعي عليهم الآخرين موطن في 
سورية » ونری هنا آڼه لافرق بين أن يكون المدعى عليهم جميعا من 
الأجانب أو بعضهم من السوريين طالما كان لأحدهم موطنه في 


نتوز یه 
أما سبب إعطاء الشارع المحاكم السورية حق النظر في مشل هذه 
a ٣ ۰ ٠ ۰ 4‏ “ 
الدعوى فهو ضمان جسن سير العدالة ولتفادي زع دعاوی دلعدد ةد امام 
«المرافعات المدنية والتجارية» للدكتور شرقاوي ص/١٤١/.‏ 
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محاكم تتبع دولا مختلفة بموضوع واحد فتتضاعف النفقات والجهود وقد 
تتذاقض الأحكام '. 
ويشترط لاختصاص المحاكم السورية في هذه الحالة مايلي: 

أ- أن يكون المدعى عليه الآخر خاضعا لاختصاص المحاكم السورية 
دو کن اا في مو ا کات 
المحاكم السورية مختصة بالنظر بالدعوى ضده استنادا لناحية أخرى 
كاتخاذه موطنا مختارأ في سورية' أو إبرامه عقدا مستقلا فيها مسع 
و ا ر ی ا ا 
المدعى عليهم الأجانب الذين ليس لهم موطن أو سكن في سورية ولسم 
يكونوا مشثركين معه في العقد الذي أبرمه. 
ب- أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقياء أما إذا كان التعدد وهميا لسم 
يقصد منه سوى إعطاء الأختصاص للمحاكم السورية التي لم تكسن 
مختصة أصلا في الدعوى المقامة على باقي المدعى عليهم الأجائنب 
الذين ليس لهم موطن أو سكن في سورية وذلك عن طريق حشر اسم 
المذكور بين المدعى عليهم بقصد حرمان الآخرين من محكمة موطنهم 
فان من حق هؤلاء الدفع بعدم جدية التعدد في الدعوى وبالتالي الدفع 
بعدم اختصاص المحاكم السورية باعتبار أن التعدد كان وهميا. 

ويكون التعدد وهميا إذا لم تتضمن الدعوى توجيه أي مطلب 
للمدعى عليه الذي له موطن في سورية أو إذا كان النزاع القائم فسي 
الدعوى لا يتصل به أو كان العقد الذي اشترك بإبرامه مع المسدعي 


«المرافعات» لندكتور أبر الوفا فقرة ./٠١/‏ 
فقرة اد مادة /٤/‏ «أصول محاكمات». 
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مستقلا عن العقد المبرم مع الآخرين ولا صلة حقوقية بين مضمون 
العقدين . 
٠‏ - تكون المجاكم السورية مختصة في رؤية الدعوى المقامة على 
ا سكن في سورية: 
ذا كان المد کان له موطن في سورية شريطة ان لا يکون 
للمدعي عليه الأجنبي موطنا معروفا في الخارج أو إذا كان القانون 
السوري هو الواجب التطبيق في موضوع ل ی »> كأن يجري العقد 
مع الأجنبي خارج سورية لكن يشترط المتعاقدان فيه أن تطبّق في حال 
وقوع نزاع حوله قواعد القانون السوري في ا الي ال ي 
هذا النزاع . 
۹ق اعد الإختصاص الدولي للمحاكم السورية المستمدة من 
نوع النزاع: 
١‏ - في مسائل الولاية على المال': 

يكون للمحاكم السورية حق النظر بالدعوى المقامة على الأجنبي 
وإن لم يكن له موطن أو سكن في سورية في الحالات التالية: 


سوريا أو 


ا إذا كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مسساعدة مساعدته 
قضائيا من الأجانب موطن في سورية. 


كأن يكون الأجنبي قاصرا له موطن في سورية ويحتاج إلى وصسي 
لإدارة أمواله فيكون للقضاء السوري الولاية للنظر في طلسب تعيسين 


) مادة إ٥‏ «أصول المحاكمات». 
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الوصي وبالتالي يكون القضاء السوري مختصا للفصل في أي نزاع 
ينشاً عن هذه الوصاية سواء لجهة تعيين الوصي أو عزله أو محاسبته 
كل ذلك شريطة أن يكون للقاصر الأجنبي المذكور موطن في سورية. 

كذلك إذا كان المطلوب مساعدته مجذونا أو معتوها وكان أجنبي 
الجنسية فيكون القضاء السوري مختصا في كل ما ذكرناه بالنسبة 
للقاصر شريطة ن يگون لهذا المجئون أو المعتوه موطن فسي ۽ سورية 

ر پاتا لي يکون القضدأء السوري هو المختص في النظر بطلب تعيين القيم 
عليه أو عزله أو محاسبثه. 


ب~ إذا کان آخ ن للغاتب الأجنبي في سورية: 


فإذا كان شخص أجنبي قد أقام في سورية واتخذ موطناً أصلياً له 
فيها ثم غاب ولم يعرف مصيره وإقامته بعدئذ فإ الاختصاص يكون 
للقضاء السوري في دعوى تتعاق بالولاية على امواله کتعبین قیم عليه 
وعزل هذا القيم ا الإذن له بصرف بعض أمواله. 
۲- فی مسائل, الإرث': 

تكون محاكم سورية مختصة للنظر بالدعرى في كل من الحالات 
التالبة: 
أ- إذا كان أخر موطن للمتوفي في سورية: 

فقد يكون للأجنبي موطن سابق في سورية ثم يتوفى ولم بتخذ قبل 
وفاته موطنا آخر في الخارج فإ القضاء السوري هو المختص في 


مادة ١‏ «أصول المحاكمات». 
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کل نزاع تعلق بالميراث سواء لجهة تحديد السهام اة وات اة 
المستحقين فيها أو لجهة الطعن بوثيقة حصر الإرث. 


ونرى أنه يكفي لإعطاء القضاء السوري هذا الاختصاص عد 
توفر SS‏ 
الخار ج طالما ثبت أن آخر موطن أصلي له قبل وفاته کان في سورية 
وأنه لم یتخذ موطنا آخر بعده خارجهاء کأن يكکون غادر موطن» 
الأصلي في سورية ليعالج في مشفى خارجها ثم توفي هناك أو ع 
على قيد الحياة ثم توفي في سورية 


ب- إذا كان موطن المدعى عليهم كلهم أو بعضهم في سورية: 
قد يكون المتوفي أجنبيا بجنسيته ويتوفى خارج سورية دون أن 
له موطن فيها ویکون ورثته من الأجانب ویئشأً نزاع بینهم حول 
تکوین ا الارثية فإن القضاء السوري يكون مختصا للفصل فر 
هذا النزاع الذي يثيره أحدهم ضد الورثة الآخرين إذا كان لهولاء 
المدعى عليهم جميعا أو لبعضهم موطن في سورية: 
کان يكون المورث فرنسيا ولیس له موطن في سورية ويتوفي في 
فرنسا ویکون أولاده فرنسیین وینشاً نزاع بینهم حول تحدید نصیب کل 
منهم في الإرث ويكون لمن أقيمت عليهم الدعوى منهم أو لأحمدهم 
موطن في سورية فإن القضاء السوري يكون مختصا للفصل في هذا 
النزاع. 
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هذا وإن مجر د وجود سکن موقت لهو لاء الورثة أو لأحدهم فی 
سورية دون ان يكون هذا السكن موطنا اصليا لهم كان يتواجدون في 
فندی بسورية آياما معدودة فإنه ر يگفي لإعطاء القضباء السوري هذا 
الاشضا: 


وإن العبرة في وجود موطن للورتة المدعى عليهم أو لبعضهم في 
سورية هي لتأريخ رفع الدعوى فاإذا زال موطذهم في سورية قبل رفع 
ادعو ى فان القضاء السور ي څڍر مختص للفصل في النزاع المذكور . 


كما وان ثبوت وجود موطن لهم في سورية أو موطن لأحدهم 
فیها بتاریخ رفع الدعوى يبقي للقضاء السوري اختصاصه المشار إليه 
ولو ال هذا الموطن بعتند كان برحل الورثة جميغا من سورية بع 


قامة الدغوى ويتخذون نوطنا اضليا في فرسا: 


- إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية وكان المورث 
سوريا أو كان الورثة كلهم أو بعضهم سوريين: 


يكون القضاء السوري مختصا بالفصل في النزاع الذي يقوم حول 


ارث المورث الذي توفي في الخارج إذا توفرت إحدى الحالتين 


: ٠ التالس‎ 
er 
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الحالة الأولى: أن يكون المورث سوريا بجنسيته وأن تكون أموال 
التركة كلها أو بعضها موجودة في سورية: 

والعبرة هنا لثبوت تمتع المورث بالجنسية العربية السورية عند وفاته 
ولا يشترط أن يكون له في هذه الحالة موطن في سوريةء وأن تكون 
أموال التركة كلها أو بعضها موجودة في سورية والعبرة هنا لوجودها 
بتاريخ الوفاة » ويشترط لاختصاص القضاء السوري في هذه الحالة 


توفر الشرطين المذكورين فيها معاً. 


الحالة الثانية: أن يكون الورثة كلهم أو بعضهم سوريين بتاريخ وفاة 
المورث وأن توجد أموال التركة كلها أو بعضها في سورية عند 
وقوع هذه الوفاة: ويجب توفر الشرطين معا ليكون للقضاء السوري 
الاختصاص في هذه الحالة للفصل بالنزاع القائم حول الإرث . وهنا 
لا عبرة أيضا لوجود أو عدم وجود موطن للورتة المذكورين في 
رو ا امول واا 


د“ إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها فى سورية وكانت محكمة 
محل فتح التركة غير مختصة طبقا لقانونها: 

إذا لم يكن للأجنبي موطن في سورية ولكن توجد تركته كلها أو 
بعضها في سورية عند وفاته في الخارج فإن محكمة محل فتح التركة 


هناك تكون هي المختصة للفصل في النزاع الذي ينشاً بمسائل الإرث 
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المتعلقة بالتركة مالم يكن قائونها ينفي عنها هذا الاختصاص عندئذ 
تكون المحاكم السورية هي المختصة في النزاع المشار إليه . 
والمقصود بمحل افتتاح التركة هو آخر موطن للمورث المتوفي '. 


أجاز الشارع السوري إقامة الدعوى أمام المحاكم السورية ولو لم 
يكن للمدعى عليه الأجنبي موطن أو سكن في سورية في الحالات 
التالية: 


أ- إذا كانت الدعويى معارضة في عقد الزواج وكان العقد يراد 
ابرامه في سورية: 


كما لو رغبث ابنة الأجنبي التي لم يكن لها أو لوالدها موطن أو 
سكن في سورية الزواج من شخص معين ولم ير والدها أن الخاطب 
كفو لابنته فيحق له إقامة الدعوى أمام المحاكم السورية على الخاطب 
أو المخطوبة ولو لم يكن لهما موطن أو سكن في سورية وذلك لعدم 
الكفاءة بين الخاطبين أو المعارضة في هذا الزواج لأي سبب آخر 
الزواج في سورية. 


«أصول محاكمات» للدكتور أنطاكي فقرة ۳۹۷| عطفا على اللوش جزء |٣|‏ رقم /۲/. 
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ب اذا دا كانت الد عو يى 9 ا بطلب فسخ 


م 


عفد الزواج و كانت عه مر جة الت تها | به 

بالزواج متى كانت هذه الزوجة مقيمة في سورية: 

- وشروط هذه الحالة: 

)١‏ أن تكون الدعوى منصبَّة على طلب التفريق أو الطلاق أو فس 
عقد الزواج. 

)١‏ أن تكون مرفوعة من قبل الزوجة. 

۴) أن تكون هذه الزوجة قد فقدت جنسيتها السورية بسبب الزوا 
تكون سورية أصلا قبله وتزوجت بأجنبي توجب قوانين بلاده أن 
تحرم الزوجة الأجنبية من جنسيتها الأصلية وتلتحق بجنسية زوجها 
نتيجة الزواج به. ونرى هذا أنه لا بشترط أن يكون فقدان الزوجة 
لجنسيتهأ السورية ناتجا حتما عن زواجها بالمدعى عليه الذي تريد 
إقامة الدعوى عليه فقد تكون فقدت جنسيتها السورية بزواجها من 
زوج سابق أيضا وبقيت فاقدة لها بعد زواجها بالمسدعى عليه 
اكور 

(٤‏ ا ن تكون الزوجة المذكورة مقيمة في سورية في الوقت الذي تريد 


ا 
© 


فڼه أقامة هده الدعوى, 
ج- إذا كانت الدعوى مقامة بطلب التفريق أو الطلاق أو فسخ عقد 


الزواج وكانت مرفوعة من قبل الزوجة المقيمة في سورية على 
زوجها الذي کان له موطن أو سكن في سورية مت کان هذا الزوج 


°۹ 


& 


قد هجر زوجنه وجعل موطنه فى الخار ج بعد فام سید الطسلای و 


السورية: 

وشروط هذه الحالة هي: 

أ) أن تكون الدعوى مرفوعة من قبل الزوجة وأن تكون هذه الزوجة 
مقيمة في سورية. 

۲) أن تكون الدعوى مرفوعة بطلب التفريق أو الطلاق أو فسخ عقد 
الزواج ولا يشترط هنا أن يكون عقد الزواج قد ثح في سورية. 

۳) أن يكون للزوج موطن أو سكن في سورية أصلا ولكنه هجر 
زوجته وجعل موطنه خارج سورية بعد أن قامت أسباب الطلاق 
أو التفريق أو الفسخ بينهما أو أن يكون قد أبعد عن سورية دون 
إرادته . ويعود للمحكمة الناظرة بالدعوى التحقق من أن أشباب 
الطلاق أو التفريق أو الفسخ قد نشأت في وقت كان للزوج موطن 
في سورية ومالم يثبت هذا الشرط فإن اختصاص القضاء السوري 
تتفي ولو لفت الشروط الاةة. 


د“ إذا كانت الدعوى بطلب نفقة الأم أو نفقة الزوجة أو نفقة الصغي 
وکان هوؤلاء يقيمون فى سورية: 


لقد أعطى الشارع السوري للقضاء الوطني حق النظر بالدعوى 
ضد الأجنبي ولو لم يكن له موطن أو سكن في سورية في الحالات 


التي أشر نا إليها وذلك مراعاة لجانب المدعي الذي يكون عادة ضعيفا 
لا قدرة له على اللحاق بالمدعى عليه ومقاضاته أمام محكمة موطنه 
طلبا للنفقة . سيما وأن الشارع في معرض البحث بالاختصاص 
المحلي داخل سورية جعل محكمة موطن المدعية هي المختصة إذا 
طلبت النفقة ولو كان موطن المدعى عليه ببلدة أخرى في سورية. 


ه- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في سورية أو يسيب 
الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو_استردادها: 

إن الشارع السوري حرص في متل هذه الحالة أيضا على حفظ 
حق الصغير في نسبه وفي حسن الولاية عليه أو الحد منها أو وقفها 
أو استردادها فأعطى القضاء السوري حق النظر في الدعوى المتعلقة 
بإحدى الحالات المذكورة ولو كان المدعى عليه أجنبيا ولم يكن له 
موطن أو سكن في سورية طالما كان الصغير المطلوب حمايته مقيما 
في سورية عند رفع الدعوى. 


١ ألقضاء‎ 


أجاز الشارع السوري إقامة الدعوى على المدعى عليه الأجنبي 
ولو لم يكن له موطن أو سكن في سورية إذا كانت الدعوى منصبة 
على طلب اتخاذ إجراء تحفظي أو موقت ضمن الأراضي السورية . 
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أما إذا كان التدبير أو الإجراء التحفظي المطلوب اتخاذه يجب أن 

ينم أو ينفذ خارج سورية فلا يكون للقضاء السسوري الاختصاص 

المشار إليه . وقد جاء الإستثناء المذكور متفقا مع طبيعة التدبير أو 

ارف ا 

تعرض لخطر عاجل وطبيعي أن تكون المحكمة الأقرب إلى 
ن الخطر هي الأولى باتخاذ التدابير الكفيلة بدرئه. 


فاا ت تق ارط ا فار ااقضاوا ري 


E‏ ں النزاع. 


ت 
3 اختصاص القضاء السوري بالنظر بالطلبات المتفرعة أو 
المرتبطة الد عو بی : 


إذا كانت المحاكم السورية مختصة الفصل بالنزاع المسشار إليه 
سابقا في الحالات المحددة المذكورة فإنها تكون مختصة بالوقت نفسه 
بالفصل في كل طلب يرفعه المدعى عليه ردا على دعوى المدعي 
وفي كل طلب مرتبط بموضوعها ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر 
فيه معها سواء تعلقت الدعوى بالأحوال الشخصية' أو رفعت الدعوى 
أمام المحاكم السورية المدئية أو التجارية. وبالطبع يخفتص القضاء 


مادة أ ۹ أصول محاأکسات . 
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السوري في الحالات المذكورة بالفصل في المسائل الفرعية المتعلقة 


1 


بالاخرال التتية لحان الخاضعين في بلادهم للقانون المدني.' 


والحكمة في ذلك أن البحث بمثل هذه المسائل فيم إذ! رفع“ 


ر 


بطلب أصلي أمام القضاء السوري يدخل في ولاية القضاء المدنى 


'محكمة البداية المدنية" لا القضاء الشرعي"٠‏ فمن الطبيعي أن تعتب: 
المحكمة السورية الناظرة في الدعوى الأصلية مختصة للفصل بأ 
تفرع عنها من مسائل تتعلق بالأحوال الشخصية للأجنبي الخاضع في 
بلاده بما يتعلق بهذه النواحي للقانون المدني". 


EF 
مدى تعلق فواعد الاختصاص الدولي بالنظام العام:‎ ۲ 
هل تعتبر قواعد الاختصاص الدولي التي تحدثنا عنها متعلقّة‎ 


بالنظام العام وبالتالي هل يعتبر الاتفاق على ما يخالفها باطلاً؟ 


لابد هنا من التفريق بين وضعين: 


مادة /٠١/‏ «أصول محاكمات». 

مادة /٠١/‏ من «قانون السلطة الفضائية» والمادة /٠٤١/‏ من «قاتون أصول المحاكمات». 

يلاحظ من ظاهر نص المادة /٠١/‏ أصول محاكمات أن الشارع السوري قصر حالات جواز الفصل فسي 
الطلبات العارضة والمسائل المتفرعة عن الطلب الأصلي من قبل المحكمة السورية الناظرة في الدعوى» على 
الدعاوى المتعلفة بالأحوال الشخصيةء والواقع أن المحكمة الناظرة بالدعوى تختص وفقاً لنقواعد العامة بسالنظر 
بكل طلب عارض مرتبط أو متفرع عن الدعوى الأصلية. وسبب ورود النص بالشكل المنوه به هو أن أصل هذا 
النص ورد في التشريع المصري بالقانون/١٠/‏ لعام /٠۹١١/‏ المتعلق بمسائل الأحوال الشخصية للأجانب وقد 
نقل النص بحاله إلى قائون أصول المحاكمات السورية دون مراعاة وضعه. 


1 


الوضع الأول: حينما يكون المدعى عليه أجنبيا وتكون المحاكم 
السورية وفقا للقواعد التي ذكرناها أعلاه غير مختصة ثم يرد الاتفاق 
بين الطرفين على إعطاء المحاكم السورية حق النظر بالدعوى أو 
يحضر المدعى عليه الأجنبي أمام المحكمة ويسكث عن الدفع بعدم 
الاختصاص الدولي: 


إن الشأرع السوري فصل بهذا الوضع بقوله صراحة في المادة 
` 

يجوز للمحكمة السورية أن تحكم في الدعوى ولو لم تكن داخلة في 
اختصاصها دوليا طبقاأ للمواد السابقة إذا قبل المدعى عليه السير فيها 
صراحة أو ضمنا . بمعنى أن الشارع اعتبر الاتفاق صراحة أو ضما 
على إعطاء القضاء السوري اختصاصا دوليا لم يكن له أصلا جائزا ولا 
يخالف النظام العام وبالتالي إذا لم يدفع الأجنبي الدعوى التي أقيمت عليه 
أمام القضاء السوري بعدم اختصاص هذا القضاء فلا يجوز للمحكمة 
إثارة الأمر من تلقاء نفسها. 

الوضع الثاني: حينما يكون القضاء السوري مختصا للنظر بالدعوى 
المقامة على الأجنبي وفقا للقواعد المذكورة آنفا هل يجوز الاتفاق 
صراحة أو ضمنا على سلخ هذا الاختصاص عنه وإعطائه للمحاكم 
الأجنبية؟ 


في هذه الحالة اختلف قضاء المحاكم ورأي الفقهاء وسنعرض هذا 
الخلاف فيما يلي: 


٤ 


في عام /٠٠١١/‏ أصدرت محكمة النقض السورية قراراً اعثبرت 
فيه أن ليس في التشريع السوري الداخلي ما يمنع من الاتفاق على 
إعطاء محكمة أجنبية حق النظر بالدعوى التي كانت داخلة أصلا في 
اختصاص القضاء السوري سيما وأن القاعدة المتبعَة في الاختصاص 
الدولي العام تؤيد وجوب مقاضاة الشخص أمام محكمة الموطن 
المختار '. 


وقد ذهب مع محكمة النقض السورية في هذا الرأي بعض الفقهاء 
في سورية ولبنان " والاجتهاد الأخير لمحاكم الاستئناف المختلطة فسي 
مصر " والرأي الراجح للفقهاء في فرنسا'. 


لكن محكمة النقض السورية رجعت بعام/۸١۹٠/عن‏ رأيها المذكرر 
فاعتبرت الاختصاص العام الدولي للمحاكم السورية من متعلقات النظاء 
العام وقضت بالتالي ببطلان كل اتفاق ينزع عن القسضاء السوري 
اختصاصه المقرر بالمواد /۴/ وما يليها من قانون أصول النُحاك_ 
ويعطيه لمحكمة أجنبية» وأكدت قرارها هذا بقرار آخر صدر 
بعام/۹٥۱۹/.'‏ 


فقرة (أ) من المادة /٤/‏ أصول محاكمات وقرار محكمة الثقض السورية ۱۸١‏ تاريخ ٠۹١٠/۹/٠۷‏ «مجلسة 
a‏ /1۲. 

«أصول المحاكمات» للدكتور أنطاكي فقرة :/٤٥/‏ و «أصول المحاكمات المدنية» للدكترر جریح صر ١۲٣"‏ 
قرار محكمة الاستئذاف المخثلطة بعصر ۲۷ مساو ۱۹١٤/‏ «مجلة اا ر و 
ص/٣٣٤/.‏ 

«المرافعات المدلية والتجارية» الدكتور | بو الوف فقرة |۲١‏ 

قرار محكمة النقض السورية / ۰ تاریخ ۰ جل القانون»» ص/۳ ۸/. 

1 قرار محكمة النقض الشورية /٠٥۷/‏ تاریخ ٠۹١۹/۷/۳‏ «مجلة القانون»؛ ص/۹۷٠/.‏ 


- 


وفي عام /٠٠٠١/‏ رجعت محكمة النقض السورية من جديد إلى 
رأيها الأول فأوجبت مراعاة الشرط المتضمن إعطاء المحكمة الأجنبية 
حق النظر بالدعوى كغيره من سائر الشروط الأخرى . 


وفي عام /٠۹۷۲/‏ عادت محكمة النقض السورية واعتبرث قواعد 
الاختصاص العام الدولي للمحاكم السورية متعلقة بالنظام العام فلا 
يجوز الاتفاق على ما يخالفها" وأكذّت ذلك بقرارات متلاحقة أخرى 
توّجتها باجثهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ' مؤكدة بطلان الفاق 
على سلخ الاختصاص الدولي عن المحاكم السورية المختصة وإعطائه 
لمحكمة أجنبية › مالم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك. 


أمام هذا التناقض في الاجتهاد يحسن بنا الرجوع إلى نص المادة 
ا ا اة ور الک 
السورية أن تحكم في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها دوليا 
طبقا للقواعد السابقة إذا قبل المدعى عليه السير فيها صراحة أو 


قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية »)١/۲۷(‏ تاريخ ١٠/١٠/۹۷۲٠ء‏ وقرار محكمة النقض السورية 
/٦٥۷/‏ تاریخ ۹/۷/۱٩٥۱۹؛‏ وقرارها )٤4۸٦/۳۵۹(‏ تاریخ ۱۹۹۸/۷/۲۰ وقرارها )٤۹٦/۲٤١(‏ تساریخ 
۵ وقرارها (۱۰۱۷/۳۹۲) تاريخ ٠٠٠٠/٠١/۳١‏ المشار إليها جميها بالصفحة /۳١/‏ مسن 
«موسوعة القضاء المدني» للأستاذ محمد أديب الحسيني. 

نفس المرجع. 

نفس المرجع. 


٦ 


إضافة إلى نص الفقرة ( أ ) من المادة /٤/‏ من القانون المذكور 
الذي أعطى القضاء السوري اختصاصا إذا كان للمدعى عليه الأجنبي 
موطن مختار. وطبيعي أن هذا الموطن المختار عبارة عن شسرط 
تعاقدي يقع باتفاق الطرفين . هذه النصوص تعبّر صراحة عن رأي 
الشارع السوري بأن قواعد الاختصاص العام الدولي لا تتعلق بالنظام 
العام طالما أجاز الاتفاق على إعطاء القضاء السوري اختصاصا دوليا 
لم يكن له وبالتالي فإ الأخذ بهذا الرأي يوجب إطلاقه على حالتي 
إعطاء القضاء السوري اختصاصا دوليالم يكن له أو لخ 
الاختصاص عن القضاء السوري المختص وإعطائه لمحكمة أجنبة 
وذلك كله باتفاق الطرفين الصريح أو الضمني الأمر الذي يؤكد صحة 
الاجتهادات التي أخذت بهذا المبدأ خلافا لما قررته الهيئة العامة 
لمحكمة النقض الذي جاء مخالفا للاجتهادات العربية والأجنبية 
ومتعارضا مع الاتفاقات والعقود الدولية المبرمة في التجارة الخارجية 
التي يحرص المتعاقدان فيها غالبا على الأخذ بمبدأ التحكيم اللدوني 
وإعطاء القضاء الأجنبي حق الفصل في الئزاع إذا قام بمشأن هذه 
العقود الأمر الذي يشجع على إبرام العفود التجاريسة الدوليية سع 


سوریه. 
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rr‏ ا حق الأجنبي في اقامة الد عو ى اما مام 
القضاء السوري 

كان الشارع السوري يساوي بين المواطن الأجنبي والمواطن 
السوري في حق الادعاء أمام القضاء السوري ويكتفي بالتالي بتوفر 


الشروط العامة المقررة لقبول الطلب من المدعي سواء كان سوريا أم 
أف 


لكن قد يخسر المدعي الأجنبي الدعوى ويحكم عليه لصالح خصمه 
بالتضمينات و الرسوم والمصاريف ونفقات الوكالة وأتعاب المحاماة 
ويتعذر على المدعى عليه المحكوم له بها تحصيلها من المدعي 
الأجنبي الذي ليس له أموال في سورية كما يتعذر عليه ولو لمق 
بالأجنبي المذكور إلى موطنه في الخارج أن ينفذ CT‏ 
له من مصاريف وتعویضات ورسوم مالم يحصل على حکم آخر ضده 
يصدر عن محاكم بلده يقضي باكساء الحكم السوري صيغة التنفيذ . 
وهذا إرهاق للمدعى عليه المذكور دون أن يكون له ذنب بهذه 
الخسارة لذلك رأى الشارع السوري وضع نص في القانون يتلافى فيه 
هذا الضرر فأصدر القانون رقم/٥۸/لعام/۸١۹١/أضاف‏ بموجبه فقرة 
ثالثة للمادة/١١/من‏ قانون أصول المُحاكمات تضمنت مايلي " لا يقبل 
أي طلب من الأجنبي الذي ليس له أموال في سورية مالم يؤمن بإحدى 
الوسائل المنصوص عليها بالمادة/۷٠۳/من‏ هذا القانون التضمينات 


1A 


والرسوم والنفقات التي يمكن. أن يحكم عليه بها » هذه المادة التسي 
توجب على المدّعي المذكور أن يقدم كفيلا مقتدرا أو ضمانا عقاريا أو 
يودع صندوق المحكمة مبلغا كافيا لتأمين حق المدعى عليه بما يحكم 
له به على الأجنبي المذكور من رسوم ومصاريف وتضمينات ونفقات. 
وشروط تطبيق النص المذكور: 


أولا: أن يكون المدعى أجنبيا: 


والأجنبي هنا هو كل من لا يحمل الجنسية العربية السورية يوم 
رفع الدعوى أو يوم تقديم الطلب سواء كان هذا المدعي شخصا طبيعيا 
أو اعتباريا. 


ويرى بعض الفقهاء أن فقدان المدعي السوري جنسيته السورية 
بعد أن رفع الدعوى يوجب تطبيق النص المذكور عليه فيلزم بتقدي 
الكفالة المشار إليها لتضمن للمدعى عليه ما يمكن أن يحكم له عليه من 
مصاريف وتضمينات وبالعكس فإِن رفع الأجنبي الدعوى أمام المحاكم 
"الور دون ال بن كاه زرخ شه دته ري 
السورية أثناء رؤيتها يسقط عنه واجب تقديم الكفالة وتعتبر دعسواه 
مقبولة شا 


«أصول محاكمات» لأدكتور انطاكي فقرة .)١(‏ 
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ثانياً: أن لا يكون للأجنبي المذكور أموال في سورية حين رفع 
ألد عو ى: 


إن وجود أموال للمدعي الأجنبي في سورية حين رفعه الدعوى 
امام القضاء السوري يبعد المحاذير التي أشرنا إليها إذ يمكن تحصيل 
المصاريف والرسوم إذا حكم عليه بها من هذه الأموال فلا يبقى من 
مبرر والحالة هذه لتكليف المدعبي الأجنبي بتقديم كفالة . ويعود 
للقاضي تقدير كفاية المال الموجود للأجنبي في سورية ليمكن إعفاءه 
من تقديم الكفالة . ونرى أنه لابد من إصدار قرار من المحكمة يشير 
إلى وجود أموال للمدعي في سورية كافية وبالتالي أن تقرر إعفاءه من 
الكفالة. 

وذرى أن فقدان الأجنبي أمواله المذكورة أثفاء رؤية الدعوى أو 
حجزها من قبل الغير تأمينا لديون استغرقتها يوجب العودة لتطبيق السنص 
المشار إليه فتقرر المحكمة عندئذ بناء على طلب المدعى عليه تكليفه بتقديم 
الكفالة وتحدد له مدة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن تحت طائلة رد السدعوى 
شکلا. 


۲- الحالاثت التي تو جب تطبيق النص المذكور وبالتالی توجب تقدیم 
الكفالة من الأجنبى: 


إن الشارع حرص على إيراد كلمة "الطلب" في نص الفقرة الثالثة 
للمادة/١١/أصول‏ محاكمات وبذلك يكون النص شاملا كل حالة يتقدم 
بها الأجنبي بطلب إلى القضاء ويمكن حصر هذه الحالات بما يلي: 


Ye 


أ- إذا كان الأجنبي مدعيا في الدعوى أي أنه تقدم بطلب أصلي افتتح 

به الخصومة أمام القضاء. 

ب- إذا كان الأجنبي متدخلا في الدعوى وطلب الخكم لنفسه 

بموضوعها أو انضم إلى المدعي الأصلي في طلباته. 

ج- إذا كان الأجنبي قد تدخل في الدعوى وطلب الحُكمْ لنفسه بأمر 

يرتبط بموضوع الدعوى الأصلية كأن تكون الدعوى الأصلية منصبَّة 

على طلب الحكم بتثبيت عقد بيع بضاعة فيتسدخل الأجنبسي مدعيا 

استحقاقه لقسم من هذه البضاعة والحُكمٌ له بها. ۰ 

د- إذا تقدم الأجنبي بطلب تنفيذ سند كتابي إلى دائرة التنفيذ عملا 

بأحكام المادة/۸٦٤/من‏ قانون ا المُحاكمات. 

ه- إذا طلب الأجنبي إكساء حكم المحكمين الصادر لصالحه فسي 

سورية صيغة التنفيذ. 

و- إذا طلب الأجنبي إكساء حكم أجنبي أو حكم محكمين صادر خارج 

سورية صيغة التنفيذ .أو طلب اكساء سند رسمي منظم خارج سورية 
ولا فرق في الحالات التي ذكرناها بين أن يكون المدعى عليه 

مواطنا سوريا أم أجنبيا' ولا عبرة لوجود أو لعدم وجود موطن فسي 

سورية للمدعي الأجنبي فهو مكلف بتقديم الكفالة المذكورة. 


«أصول المحاكمات» للدكتور أنطاكي فترة .)٠١(‏ 
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يبقى هنا سؤال عما إذا كان الأجنبي مدعى عليه وليس مدعيا أو 
مذ كاد ودر الحكم بموضوع النزاع ضده واضطر لتقديم طعن به 
عن طريق الأستئناف أو النقض فهل يكلف بتقديم الكفالة المشار إليها؟ 


إن الرأي الراجح في الاجتهاد استقر على أن السشرط المذكور 
بالفقرة الثالثة للمادة/١١/لا‏ يطبق عند سلوك المدعى عليه الأجنبي 
طرق لظن فى الك الاين ده فلا ازم بتي الكالة 


وأرى أنه لا يطبق النص المذدكور أيضا عند تقديم الأجنبي طلب 
تثبيت دينه في تفليسة أشهرت في سورية وقيد طلبه هذا ضمن المدة 
المحددة في المادة /٠٠٠١/‏ من قانون التجارة. 


أما إذا انقضت مدة تقديم طلبات تثبيست الديون في التفليسة 
واضطر الأجنبي إلى تقديم دعوى مستقلة بذلك للمحكمة عملا 
بالمادة/۷٠٠/من‏ قانون التجارة لتحكم بتثبيت دينه في التفليسة فإنه 
يتوجب عليه تقديم الكفالة المذكورة شأنها في ذلك شأن أية دعوى 
يقدمها أجنبي إلى القضاء السوري. 


' «أصول المحاكمات» للدكتور انطاكي فقرة .)۳١(‏ 
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]1 محاکمات: 


أوجب النص المذكور على الأجنبي أن يؤمن بإحدى الوسسائل 
المنصوص عليها بالمادة/۷١٠۳/من‏ هذا القانون التضمينات والرسسوم 
والنفقات التي يمكن أن يحكم عليه بها . هذه المادة توجب تقديم كفالة 
نقدية تودع في صندوق المحكمة أو في الدوائر المالية مقابل وصل 
يحفظ في إضبارة الدعوى أو كفالة مصرفية أو كفالة تجارية يضمن 
فيها تاجر آخر ما يمكن أن يحكم على الأجنبي من تضمينات وتصدق 
هذه الكفالة من غرفة التجارة ومن الكاتب بالعدل أو يقدم قيدا عقاريا 
باسم مالك آخر توضع عليه إشارة يقبلها صاحبه بهذه الكفالة. كل ما 
ذکر بعد أن تکون المحكمة قدرت قيمة الكفالة بمبلغ محدد. 


4 القسم الثالث: القانون الواجب التطبيق على إجراوات 
الدعوى والخصومة: ۰ 


قضت المادة/۲/من القانون المدني بأنه ييسري على قواعد 
الاختصاص وجميع المسائل الخاصة باإجراءات المُحاكمة قانون اليلد 
الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات. 


ثم أتت المادة/١٠/منه‏ لثقول: لا تسري أحكام المواد السابقة إلا 
حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو معاهدة دولية 


لافذة في سورية. 
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وعلى ضوء هذين النصين نعود لتحديد القانون الوؤاجب التطبيق 
على : 
أ - قواعد الاختصاص. 
ب - إجراءات المُحاكمة والخصومة. 
az a‏ أهلية التقأاضي . 


۲٠‏ القانون الو اجب التطبية و اعد الاختصا 


لا خلاف على وجوب تطبيق القسانون السوري على قواعد 
الاختصاص حينما يكون أطراف الدعوى سوريين. لكن هل تطبّق هذه 
القواعد إذا كان المدعي أو المدعى عليه من الأجانب؟ 


إن الشارع جعل للقانون الوطني للمحكمة الناظرة بالدعوى القول 
الفصل في تحديد اختصاصها الدولي فإذا تعارضست هذه القو ا 
المحددة بالقانون الوطني للمحكمة مع القواعد المحددة للاختصاص 
المذكور في قانون البلد الذي ينتمي إليه المدعي أو الممدعى عليه 
الأجنبي بجنسيته فإِن القانون الوطني للمحكمة السورية الناظرة 
بالدعوى هو الواجب التطبيق. 
كأن يتضمن القانون السوري قاعدة تجعل المحاكم السورية هسي 
المختصتّة وحدها بالفصل في الدعوى إذا كان أحد أطراف النزاع 
سوري الجنسية بينما ينص القانون الذي ينتمي إليه الططرف الأخر 


V٤ 


بجنسيته على إعطاء محكمة هذا الأجنبي وحدها الاختصاص ويدفع 
الأجنبي الدعوى المقامة عليه في سورية بعدم الاختقصاص عملا 
بالقواعد التي حددها قانون بلده . هنا يكون القول الفصل في تحديد 
الاختصاص لقانون المحكمة السورية الناظرة في الدعوى. 

لكن الشارع استثنى من هذه القاعدة: 

~١‏ حالة وجود نص في قانون خاص نافذ فسي سسورية يقسضي 
بمخالفة القاعدة المذكورة في حالة معينةء كأن يأتي نص مثلاً في 
قانون العقود الدولية الخارجية أو في قانون خاص نافذ في سورية 
يجعل محكمة بلد الأجنبي وحدها هي المختصَة إذا قام نزاع بينه وبين 
الطرف الآخر تعلق بتلك العقود فهنا يطبق النص الخاص ويعتبر 
القضاء السوري غير مختص . 


؟- حالة وجود نص في معاهدة دولية نافذة في سورية يخالف مها 
جاء في القاعدة العامة التي ذكرناها. 

فإذا وجد مثل هذا النص الذي يحدد الاختصاص دوليا وبشكل مخالف 
لمأ ورد في القانون السوري فإِنٌ ما ورد في المعاهدة هو النافسذ إد 
يعتبر ما جاء فيها معدلا للقانون السوري في حدود ما تناولته من 
مسائل صراحة في هذا الشأن ولكن يبقى للقضاء السوري الناظر في 
دعوى الحق في تفسير نصوص هذه المعاهدة في معرض الفصل 
-ندفع المنصب على الاختصاص أو عدمه. 


ب القانون الواجب التطبيق على إجراءات المحاكمة والخصومة: 


من المقرر فقها وقضاء أنه لا يجوز للمحكمة أن تراعي في 
اجراءات الدعوى والخصومة المرفوعة أمامها غير القواعد التي 
وضعها القانون ألنافد في البلد الذي يجري فيه قضاؤها وذلك ما 
يعرف بمحلية قوانين الأصول'. 


فكل إجراء يتطلبه سير الدعوى أمام المحكمة الناظرة فيها أو أمام 
ية محكمة وطنية أخرى منابة يجب أن يم طبقا للأصول 
والشكليات التي يحددها القانون الوطني للمحكمة القائمة بهذا الإجراء 
سواء كان ذلك لازما لجهة سير الدعوى أو لإصدار الخكم فيها أو 
للطعن بهذا الحكم. 


فإذا كانت الدعوى مقامة أمام القضاء السوري وانصبّت على طلب 
تخمين مأجور واختلف الطرفان على تسمية الخبراء فإ القسانون 
السوري يوجب على كل طرف أن يسمي خبيره من جدول الخبراء 
2 تسمي المحكمة الخبير الثالث من هذا الجسدول وإذا امتتع أحسد 
ا و المحكمة بتسميته بدلا عنه . ولافرق 
هنا بين أن يكون أطراف الدعوى من السوريين أو أن يكون أحدهم 
أجنبيا. 


a # 


دقو اعد المرافعات» للدكثور العشماوي» فقرة HH‏ عطفا سعلی جارسونیه جز ء |۲ ص ۸۱ بند | 


۷٦ 


وقد تضطر المحكمة الناظرة بالدعوى في سورية الح إنابة 
EEE‏ ى قائمة في سورية أيضا فان القاعدة المذكورة تبقى نافذة 
على المككة المتاية. 


لكل مادا لو كانت التحكمة المثابة مخكمة أجاية وتن قاو ت 
الخاص على طريقة أخرى لإجراء الخبرة كأن يحصر قانونها الخبرة 
بمؤسسة خاصة تتولى هي تسمية الخبراء وتسليمهم المهمة ففي هذه 
الحالة يكون إجراء الخبرة من قبل المحكمة المنابة صحيحاً إذا تم 
وفق قانونها الخاص ولو كان مخالفا للقانون الوطني للمحكمة المنيبة 
ويبقى على القاضي السوري التحقق مما إذا كانت الخبرة قد جرت 
صحيحة وفق القانون الأجنبي للمحكمة المنابة أم لا 
ولما ذكرناه أيضا استشناء: 
¬١‏ إذا وجد نص مخالف في قانون خاص نافذ في سسورية . فا“ 
الإجراءات التي ينص عليها القانون الخاص هي الواجبة التطبيق ولو 
أتت مخالفة لما قررته القاعدة العامة التي ذكرناها كأن يرد مثلا فى 
قانون خاص نص پوجب في حال وقوع نزاع على عقد من عقسود 
التجارة الخارجية المبرم بين سوري وأجنبي أن تجري الخبسرة وفقأ 
لإجراءات معينة مخالفة لما ورد في القائون العام كأن يسشترط ذلك 
القائون أن يكون الخبراء جميعا من أصحاب الاختصاص الفضسي 
لموجودين في بلد المدعى عليه الأجنبي فَإِنٌ أحكام هذا القائون 
لخاص واجبة التطبيق خلافا لما قررته الفاعدة العامة التي ذكرناها. 
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- كذلك إذا وجد نص مخالف في معاهدة دولية نافذة في سورية. 
فان هذا النص المخالف هو الواجب التطبيق دون القاعدة العامة التي 
أتينا على ذكرها . كأن توجب معاهدة نافذة بين سورية وبلد أجنبسي 
بأن يجري انتخاب الخبراء من قائمة الخبراء الدوليين المعلنة دوليا إذا 
قام النزأع بين مواطني الدولتين المذكورتين ولو كانت الدعوى تنظسر 
ڊينهما قي سوريا » ممأ يوجب الأخذ بما جاء بالمعاهدة المذكورة. 


چ القانون الواجب إل أهلية ١‏ التقاضي: 


قبل أن ندخل في بحث أهلية المتقاضين لا بد أن نشير إلى أن 
الأهلية اللازمة لصحة التصرفات المالية والالتزامات التعاقدية تختلف 
عن الأهلية اللازمة لصحة التقاضي اختلافا يسيرا. 
فالأهلية اللازمة لصحة التصرفات المالية والالتزامات التعاقدبة هي 
أهلية الأداء المنصوص عليها بالمادة /٠١/‏ من القانون المدني» هذه 
المادة تضمنت قواعد خاصة بالأشخاص الطبيعيين وأخرى خاصة 
بالأشخاص الاعتباريين» لذلك سنبحث بأهلية الأداء اللازمة لسصحة 
التصرفات المالية والالتزامات التعاقدية الصادرة عن الأشخاص 
الطبيعيين » ثم بالأهلية اللازمة لصحة التصرفات والالتزامات 
المذكورة الصادرة عن الأشخأص الاعتباريين. 
بالنسبة للأهلية اللازمة لصحة التصرفات_المالية والالتزامات 
التعاقدية الصادرة عن الأشخا 


YA 


يحكم الأهلية المذكورة ما جاء بالمادة/١٠/من‏ القانون المدني التي 
تقول ': 

أ الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسرني عليها قانون الدولة التي 
ينتمون إليها بجنسيتهم» ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في 
سورية وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية 
وكان نقص أهليته يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف 
الأخر تبينهء فان هذا السبب لا يؤثر على أهليته» بمعنى أن الالتزام 
الصادر في سورية عن الأجنبي الناقص الأهلية والذي تترتب آثاره 
في سورية بكرن منتجا هذا الأثر فيها لصالح الطرف الآخر السوري 
إذا كان هذا الأخير لا يسهل عليه تين السبب الذي انقص أهلية 
الأجنبي وبالتالي يمنع تمسك الأجنبي تجاهه بأسباب نقص أهليته في 
صحة التصرف المالي المذكور استناداً لقانونه الأجنبي. 


ويلاحظ هنا أنه يشترط لتطييق هذا الاستشاء مايلى: 
1- ان يکون أحد طرفي العقد أجنبيا في جنسيته والآخر سوريا في 
جنسیته بمعنی أنه إذا كان أطراف العقد جميعا من الأجانب فإ قانون 


1 ” مادة/۲/من القانون المدني أ - الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسرى عليها قائون الدولة التسي ينتمسون 
إليها بجنسيتهم ء ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعفد في سورية وتترتب آثارهسا فيها » إذا كان أحد 
الطرفين أجنبيا ناق الأهلية و وكان نص الأهلية برجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبني 
فان هذا السبب لا يؤثر عل أهليته 

ب - أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وغيرها فيسري عايه انون الدولسة السي 
تخذت فيها هذه الأشخاص الاعتبارية مركز إدارتها الفعلي ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في سورية 
فان القانون السوري هو الذي يسرى . 


۷۹ 


كل منهم يسري عليه فيما يتعلْق بأهليته ولا يطبق الاستثناء المذكور 
في مثل هذه الحالة إذ أن نص القانون جاء صريحا حينما قال: "أما إذا 
كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية...٠‏ بمعنى أن يكون الآخ 


سوریا. 


- أن يكون العقد منصبًا على علاقة مالية عقدت في سورية وترتبّت 
آثارها فيها فلا يكفي لتطبيق الاستتناء المذكور أن تكون العلاقة قد 
عقدت في سورية ولكن ترتبت آثارها خارجها أو أن تكون قد عقدت 
في الخارج وترتبت آثارها في سوريةء بل لا بد من توفر الشرطين 
المذكورين معا لتطبيق ذلك الاستثاء. 


۳- أن يكون الطرف الأجنبي في العقد ناقص الأهلية طبقا لقانون 
بلاده» أما إذا كان كامل الأهلية طبقا لقانون بلاده ولكنه ناقص الأهلية 
طبقا للقانون السوري فإن قانون بلاده هو الذي يطبق ويعتبر كامل 
الأهلية في مثل هذه الحالة . 


؟- أن يكون نقص أهلية الأجنبي المذكور راجعا إلى سبب فيه خفاء 
لمعيل عت الطرف الاك بيده ٠‏ أا لذا كان بت تقض اة 
وفقاً لقانون بلاده طاهرا أو معروفا أو يمكن نبينه بسهولة من قبل 
الطرف الآخر فإنه يعتبر ناقص الأهلية ويطبق عليه قانون بلاده وإلا 
له تر امل هة 


بالنسية للأهلية اللازمة لصحة التصرفات المالية والالتزامات 
التعاقدية الصادرة عن الأشخاص الإعتيارية: 

إن النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية يحكمه القانون السوري النافذ 
على الأشخاص الاعتبارية السورية من شركات وجمعيات ومؤسسات 
وغيرهاء كذلك فإ النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من 
شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها › فيسري عليها قانون الدولة 
التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعليء ومع 
ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في سورية فان القانون السوريي هو 
الذي يسري على أهلية التعاقد والالترام (مادة/١٠‏ قأئون مدني). 


القانون الواجب التطبيق على أهلية التقاضي أمام القضاء السوري: 
بالنسية للأشخاص الطبيعيين: 


يحكم أهلية التقاضي بالنسبة لكل من الطرفين قانون الدولة التسي 
يتمتع كل منهما بجنسيته فإذا كان المذعي أو المدعى عليه أجنبيا كان 
قانونه الوطني هو الناظم لأهليته وإن كانت الدعوى تنظر أمام المحاكه 
السورية » وهذه القاعدة العامة واجبة التطبيق إذا كان كل من الطرفين 


من الأجائب ولا اسنثناء فيها. 


اما إذا كان أحد أطراف الدعوى من السوريين وكان الآخر مسن 
الأجانب فإن الشارع حرصا منه على حقوق المواطن السوري الذي 


۸١ 


تعامل مع الأجنبي الذي ينم ظاهره عن أهلية كاملة » وضع استثاء 
من القاعدة العامة المذكورة فقضى بما يلي: 

-١‏ يرجع في أهلية الشخص للنقاضي إلى قانون بلده كما يرجع إليه 
في أحكام تمثيله أو الإذن له أو الحضور معه إذا لم يكن أهلا. 

ر يعتبر أهلا للتقاضي في سورية الأجنبي الذي توافرت له شروط 
الأهلية طبقا للقانون السوري ولو لم يكن أهلا بحسب قانون بلسد» 
وذلك تسهيلا للطرف الآخر الذي يكون غالباً من السوريين وليتساوى 
الطرفان في إجراءات التقاضي ' : 

بمعنى أن أيا من شروط إتمام الأهلية اللازمة للتقاضي أمام القسضاء 
السوري بالنسبة للأجنبي يطبق على أهلية الطلرفين طبقا للقانون 
السوري ولو كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وفقا لقانون بلده 
طالما كان أهلا لها وفقا للقانون السوري. 

هذا مع التأكيد أن الشارع السوري اشترط لأهلية التقاضي بالنسبة 
للسوري أن يكون قد أ تم الثامنة عشرة من عمره وإلا وجب تمثيله 
أمام القضاء عن طريق وصيه أو وليه وبإذن من القاضي الشرعي. 
مع ملاحظة أخرى أن الشارع اعتبر القاصر الذي أكمل الخامسة 
عشرة من عمره أهلا للتقاضي بمفرده بالنسبة للأموال التي أذنه 
القاضي الشرعي بتسلمها وإدارتها فيجوز له إقامة الدعوى من قبله أو 
إقامة الدعوى عليه شخصيا إذا تعلقت الدعوى بنزاع قام حول الأموال 
التي إذ ناله إدارتها (ادة/5١١/‏ أحوال شتخية): 


) دة ١ ١١‏ من «قانون أصول المحاكمات». 


AT 


كذلك اعتبر الاجتهاد السوري الأنثى التي لم تكمل الثامنة عشرة مسن 
عمرها إذا تزوجت أهلا للتقاضي بالنسبة لحقوقها الزوجية'. 


اعتبر . الشارع القانون النافذ في الدولة التي اتخذت فيها الشخصية 


الاعتبارية مركز إدارتهأ الرئيسي الفعلي هو الناظم لأهليتها أماء 
القضاء الناظر بالدعوى. 


لكنه لا حظ أن كثيرا من الشركات والجمعيسات والمؤسسسات 
وغيرها تجعل مركز إدارتها الرئيسي خارج سورية ويكون نشاطها 
الرئيسي الفعلي في سورية بغية الاستفادة من وضع معين بطريق غير 
مباشرة لذلك اسئثنى الشارع من الوضع المذكور أعلاه حالة قياد 
الشخصية الاعتبارية الأجنبية التي أتخذت مركزها الرئيسى 


اميس 


ص 
الخارج ولكن مارست نشاطها الرئيسي في سورية إذ يكون القسائون 
السوري في هذه الحالة هو الناظم لأهليتها في التقاضسسي دوں انون 
البلد الذي اتخدذت فيه تلك الشخضصية الاعتبارية مركز إدارتي' 
الرئيسي. 


للشركة ماعدا شركات المحاصة التي نص عليها قانون الشركات رقم 


القت شر عي )۲۸۰۸/۲۷١۲۳(‏ تاریخ ۲۰۰۷/۱۱/۱ «محامون»: عدده لیام /۲۰۰۹/ صر /۷۹۳/۔ 
تفص سر کي |) اریج راا صل 


AY 


/۳/ الصادر بتاريخ ۲٠٠۸/۳/١‏ الشخصية الاعتبارية بمجرد شهرهاء 
فإذا تمت إجراءات الشهر في سورية أضحت أهلية الشركة للتقاضي 
قائمة ويمئلها أمام القضاء ممثلها المحدد لها بقانون الشركات المذكور؛ 
مما يوجب الرجوع إلى هذا القانون لمعرفة اسم الممثل القانوني لكل 
منها مام القضاء. ‏ 

ففي شركة التضامن حددت المادة /٠١/‏ اسم مدير الشركة ممثلا لها 
أمام القضاء وحددت المادة /٤٠٤/‏ منه في شركة التوصية السشريك 
المتضامن الذي قامت إدارة الشركة بتسميته ممثلا لها أمام القضاء 
وحددت المادة /٠۷/‏ وألمادة /۷١/‏ منه المدير المعين للشركة المحدودة 
المسؤولية بقرار من الهيئة العامة كممثل لها أمام القضأء وحددت 
المادة /٠٤۸/‏ منه رئيس مجلس الإدارة كممثل للشركة المساهمة أمام 
القضاء» وحددت المادة /۲١۷/‏ منه رئيس مجلس إدارة الشركة 
المساهمة القابضة كممئل لها أمام القضاء. 


Af 


L 


ده سرس 


الججزء الأول 
الكتاب الأول 


أحكام عاة 
الموضسوع الفقرة الصفحصة 

تمهيد: أهداف أصول المحاكمات a ee‏ 

موضوع أصول المحاكمات NES ra‏ 

نطاق أصول المحاكمات Ea Es‏ 

تناز ع أصول المحاكمات ASA NT‏ 
الفصل الا 

e E E وین کنن اول‎ 

في الزمان eens‏ 

القاعدة العامة والأثر الفوريي............ eet ٦‏ 
الاستشناءات من الأثر الفوري: WEN fae Vs‏ 
القو انين المعدلة للاختصاص VO a Rea‏ 
القوانين المعدلة للمواعيد EES Veda‏ 
القوانين المنظمة لطرق الطعن E ad E E‏ 
القوانين المتعلقة بالبطلان e rE Se‏ 
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سريان قوانين الأصول CT Ole‏ 
فی المکان RASS GS‏ 

المحكمة المختصتة دوليا ESS Re VES‏ 
قواعد الاختصاص الدولي iT Ws‏ 
إذا كان لأحد المدعى عليهم SSAA RS‏ 
موطن في سورية e OE‏ 

قواعد الاختصاص الدولي ST RS A‏ 
بالنسبة لموضو ع النزاع ees‏ 

اختصاص القضاء السوري De EE‏ 
في التدابير المستعجلة e‏ 

اختصاص القضاء السوري E E as‏ 
في الطلبات المثفر عة E‏ 

مدى تعلق قواعد الاخثتصاص e Ea‏ 
الدولي بالنظام العام ESS‏ 

حق الأجنبي برفع الدعوى ae E‏ 
أمام القضاء السوري RS‏ 

القانون الواجب التطبيق A EER‏ 
على إجراءات الدعوى E‏ 

المبادئ التي يقوم عليها SEA E o‏ 


11۰ 


هنا فرق بین ثلاث حالات: 

حالة يأتي فيها القأنون الجديد ا لقو اعد ااا اش 9 
النوعي أو المحلي ويشتمل بنفس الوقت علسى نص يحدد مصير 
الدعاوى القائمة كأن يبوجب إبقاء الدعاوى القائمة مام المحكمة قبل 
نفاذه وهنا تبقى الدعوى أمام تلك المحكمة لتتابع النظر بها وتحكم 
بموضوعها سواء كانت المرافعة قد أقفلت فيها عند نفاذ القانون الجديد 
أم لا 

مثالها: أنى القانون رقم//لعام/. ١‏ على تعديل الاختصاص الكمي 
لأمحكمة الصلح المدنية فجعله ممتدا حتى مائتي ألف ليرة سورية بعد 
ن كان يق عد المشرة آلا ايرة سوريةء ولم يقف اص عند هذا 
الحد إنما أو جب بقاء هذه الدعوى أمام المحكمة التي أقيمت أمامها قبل 
نفاد القانون الجديد (مادة ٠١‏ من القانون e‏ ۰| ففي 
مثل هده الحالة تبقى الدعوى أمام المحكمة السسابقةء وإما أن يأتثي 
القانون الجديد بلص صريح يوجب فيه إحالة الدعوى القائمة أمام 
المحكمة السابقة إلى المحكمة المختصة حسب القانون الجديد» فهنا 
يجب أن تحال الدعوى رأسا دون تفريق بين دعوى أقفل فيا باب 
ES‏ 

مثال ذلك: ما ورد في القانون رقم/إلعام/٠٠٠٠/الذي‏ جعل 
الاختصاص المحلي في الدعاوى العينية العقارية والدعاوى الشخصية 
العقارية ودعاوى الحيازة لمحكمة موفع العقار وأوجب بنفس الوقت أن 
تح الدعاوى القائمة أماء المحاكم الأخرى إلى محكمة موقم العقارء 


